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 رــــــــــــوتقدی رــــــــــــــشك

  

بعد أن أعانني االله عز وجل على الانتهاء من مذكرتي هذه أشكر كل من له الفضل         

الذي قبل الإشراف على " باحمد الطاهر"بعد االله على مساعدتي، وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل 

وتقدیمه لنا النصح والتوجیه في معالجة أفكار البحث، فله مني جزیل الشكر . هذا العمل

  . خیراوالتقدیر وجزاه االله

  .كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة      

  .كل من ساهم من قریب أو بعید ولو بكلمة زادت في همتي في إتمام هذه المذكرةو      

  أثاب االله الجمیع                                    

     

  

  

  

  

  

  

  

  



  الإهداء

  

  :أهدي ثمرة جهدي إلى                                  

  .الوالدین الكریمین حفظهما االله وأطال في عمرهما وسدد خطاهما           

  .أخواتي، وكل أفراد العائلة من صغیرها إلى كبیرهاو  إخوتي              

، إلى من لم أنسى فضله وكلامه لي، من وقف معي ودعمني في أیام حاجاتي              

  .كان محفزا لي طوال هذه السنةوالذي 

والعلوم السیاسیة بجامعة  أساتذتي الكرام ورفقاء الدراسة في كلیة الحقوق             

  .البویرة

  كل من دفعني لاتمام مشواري الدراسي سواء بالكلمة الطیبة أو بدعاء لي،            

نفعا یستفید منه جمیع الطلبة  في الأخیر أرجو من االله تعالى أن یجعل عملي هذا            

  .المقبلین على التخرج

  

  

                                                                                            

                                                                     

  

 دلیــــلة                                                                                               
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الوظیفة العمومیة في عالمنا المعاصر مكانة مرموقة ضمن المجموعة الوطنیة  تحتل      

فإلى جانب الاطلاع بدورها السیاسي . باعتبارها أداة ومظهر من مظاهر ممارسة سلطة الدولة

والإداري على النظام المؤسساتي،فهي مطالبة لا سیما في الدول النامیة بالتكیف مع مقتضیات 

  .1تحكم في مواردها البشریةالعصرنة من خلال ال

الوظیفة لیست مجرد وسیلة قانونیة لتنفیذ السیاسة العامة للدولة، وإنما هي معیار لمدى 

ولیس الموظف هو الذي یشغل المركز القانوني الذي یؤهله لأداء معین في .تقدمها وتطورها

فهذه الإدارة لا  .ادتهاوإنما هو الممثل الحقیقي للدولة والمعبر عن إر  نطاق تنفیذ هذه السیاسة

تساوي إلا ما یساویه موظفوها فهم رأسها المفكر وعونها المنفذ، فلا تعلو مكانتها إلا بقدر 

  .2كفایتهم وجدارتهم في تحقیق أهدافها

أن ینصب الاهتمام في المقام الأول  بإدارتهاهوض رض على الدولة إن أرادت النتفیف

أمام العالم الخارجي فهؤلاء هم الذین یصنعون صورتها  .فیها أو موظفیها الإدارةعلى عمال 

وأمام أفراد شعبها، لأن الإدارة هي إدارة الأشخاص ولیست إدارة الأشیاء، كما أشار إلى ذلك 

أن الإدارة لیست جهاز أو آلة صماء : " بقوله" برنار بورناي" وأكده "  Gladden " الأستاذ

، هم الذین یكونون الإدارة ویحسنون ولكنها مجموعة من الأشخاص من جسد وروح

تطلع بعملها ونشاطها إلا من خلال الموظف  أنالعمومیة  للإدارةفلا یمكن  .3"استخدامها

تحقیق المصلحة العامة وحسن سیر الوظیفة العامة  إطارفي  إرادتهاالعمومي الذي یعبر عن 

  .بانتظام واطراد

بتعیین الموظف یتحدد مركزه القانوني وقیامه بممارسة مهامه  بعد صدور القرار الإداري

فعلیا، خلال هذه الفترة الزمنیة یستوجب على الموظف أن یكون خاضعا لوصایة وسلطة الرئیس 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في في الجزائر بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة -1

، 2012-2011باتنة،العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر، 

  01ص 
مبدأ الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بشیر الشریف شمس الدین،  -2

- 2010ج لخضر، باتنة، العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحا

  01، ص2011
  .09ص  بسكرة، ،07 مومیة، مجلة المنتدى القانوني،العددظیفة الععبد الجلیل مفتاح، نظرة على القانون الأساسي للو  -3
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تحقیق الهدف الذي  إطارفي مما یستدعي علیه إتباع أوامر وتعلیمات سلطته الرئاسیة .الإداري

لأن استمرار الموظف العمومي في خدمتها مرهون بأداء  تصبو إلیه الإدارة العمومیة وهذا

  .واجباته على أكمل وجه

تأمینا لفاعلیة الوظیفة العامة ولتوفیر الاطمئنان للموظف العمومي فقد حدد المشرع 

جملة من الحقوق التي یجب أن یتمتع بها الموظف منها ماهو ذو طبیعة مالیة ومنها ماهو ذو 

على الموظف أیضا واجبات والتزامات ویتم تحدید هذه الأخیرة في كما تترتب  .طبیعة أدبیة

من بین هذه الالتزامات التزام الموظف  .1نصوص القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

  .بالسر المهني

یعد الالتزام بالسر المهني من الالتزامات الوظیفیة بالنسبة للموظف، وكذلك یعتبر من 

وأخلاقیات الوظیفة، فالموظف مؤتمن على ما یطلع علیه من معلومات بحكم أهم قواعد السلوك 

  .وظیفته وعدم اطلاع الآخرین علیها

هما نظریة وعملیة، فمن الناحیة النظریة فإن موضوع السر المهني یتسم بأهمیتین ف

 إلىتحلیل واجب الموظف العام في كتمان الأسرار التي یطلع علیها بحكم وظیفته یؤدي 

أما من الناحیة العلمیة . اهمة جزئیا في تحلیل علمي في مجال البحوث والدراسات القانونیةالمس

فإنه ثمة مصالح عامة متعلقة بالدولة أو الإدارة العامة، بما أن الموظف العمومي هو فرد 

مكلف بخدمة عامة وملزم بأداء أعمال وظیفته والحرص على القیام بواجباته ومن ذلك واجب 

   .2لى السر المهنيالحفاظ ع

رار الوظیفیة یتعرض للتأدیب من طرف السلطة الموظف الذي یقوم بإفشاء الأس

المختصة، وتأدیب الموظف العمومي هو أمر حتمي في طبیعة كل نظام إداري ووسیلة للإدارة 

مع سلطتها العامة في اتخاذ  لا سیما. لأداء رسالتها على أكمل وجه غیر أن جنوحها أمر وارد

 إساءةحول دون تلا بد من وجود ضمانات  لذا .تجاه الموظفین العمومیینالقرارات التأدیبیة ا
                                                           

، تخصص إدارة أعمال، عیاش محمد الصادق،الإجراءات التأدیبیة في قانون الوظیفة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر -1

  .18، ص 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة  السر المهني، إفشاءهالمسؤولیة القانونیة للموظف في حالة سلامة أمیرة،  -2

  02ص  ، 2012-2011الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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مع تطور وظائف الدولة الحدیثة، و ظهور الموظف العمومي كعنصر  وتجاوز السلطة خاصة

وقه من كل تعسف الذي حتم المشرع توفیر ضمانات تكفل له حمایة حق الأمرفیها  وأساسيهام 

   . 1إداري

هذه الضمانات التأدیبیة  تمثل الأساس لأي نظام قانوني ینظم الوظیفة العامة، بحیث 

تتمثل هذه الضمانات في الإجراءات التأدیبیة أثناء فترة اتهام الموظف والتحقیق معه، والتي 

  .یةتضمن للموظف العام عدم التعرض للاضطهاد والتعسف من قبل السلطات الرئاس

تظهر أهمیة هذه الدراسة كونها تبحث في أحد المواضیع الهامة المتعلقة بالسر المهني 

فهو یعمل على تعزیز الثقة بین وصاحب السر بحیث . الذي یلعب دورا هاما في حیاة الإنسان

یهدف أیضا إلى  كما. یطمئن هذا الأخیر وهو یتعامل مع المهني ویفضي له بأخص أسراره

حمایة المصلحة العامة التي تعتبر الدافع إلى وضع نصوص قانونیة لمعاقبة الموظف الذي قام 

  .بإفشاء السر المهني

من . یعتبر السر المهني من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الموظف العمومي

 إفشاءه الموظف أثناء عقوبة المطبقة علىخلال هذا فإننا نهدف من هذه الدراسة إلى تبیان ال

وأیضا تحدید الضمانات القانونیة التي منحها المشرع  .بعدها أووظیفته  أثناءللسر المهني 

  .للموظف العمومي من اجل حمایته من تعسف الإدارة

فیما تتمثل مسؤولیة الموظف العمومي عند إخلاله  : مما سبق قوله نطرح الإشكالیة التالیة

  وماهي الضمانات القانونیة الممنوحة له أثناء متابعته تأدیبیا؟بواجب السر المهني؟ 

  منهج الدراسة

التحلیلي  المنهج الوصفي للإجابة على الإشكالیة المطروحة اعتمدنا في دراستنا على

وعلیه في هذا  .في جمع المعلومات التي تكون محلا للدراسة الذي یعتمد علیه الباحث

كذلك . الموضوع قمنا بشرح مفهوم السر المهني وتحدید طبیعته والاستثناءات الواردة علیه

                                                           
في  رفي مجال الوظیف العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماجستی التأدیبيعلى القرار  الإداريمخلوفي ملیكة ، رقابة القاضي  -1

   .2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،"الإداریةقانون المنازعات " القانون، فرع 
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تحدید العقوبات المختلفة التي تترتب على الموظف أثناء قیامه بإفشاء السر المهني، وأهم 

   .ظف وهذا لحمایته من تعسف الإدارةالضمانات القانونیة التي منحها المشرع للمو 

للإجابة على الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم البحث إلى فصلین، حیث تطرقنا في    

السر المهني الذي یحتوي على مبحثین، الأول الالتزام بالفصل الأول إلى الموظف العمومي و 

أما في الفصل .السر المهنيب الالتزام یتعلق بمفهوم الموظف العام وأما الثاني یتعلق بمفهوم

السر المهني ویحتوي على مبحثین، المبحث الأول مفهوم بالالتزام بجزاء الإخلال ل الثاني تطرقنا

  . العقوبة التأدیبیة والمبحث الثاني الضمانات الممنوحة للموظف العمومي في مجال التأدیب
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  الفصل الأول

  السر المهنيبالموظف العام علاقة 

أو المتعلق بالضبط الإداري من خلال  المرفقيتمارس الدولة نشاطها سواء 

وتحظى الوظیفة . موظفیها الذین یمثلون الأداة البشریة للإدارة العمومیة لتحقیق أهدافها

العامة بعنایة المشرع والفقهاء في مختلف الدول، كما یعتبر أیضا الموظف بمثابة 

صلاح الأداة الدعامة الكبرى التي یقوم علیها بناء الدولة وإلیه یعود الفضل في 

أو                   لیه عقوبة تأدیبیة نتیجة فساد كما تقع ع. الحكومیة إذا أدى واجبه على وجه أفضل

  .إهمال في القیام بواجبه

یحضى الموظف العمومي بأهمیة بالغة من جمیع الدول نظرا للدور المهم الذي 

ولكي یلتحق الموظف  .یلعبه في تجسید المخططات التنمویة المسطرة من طرف الدولة

  .قرار تعیینه إصداربعد ذلك  ىبالوظیفة العامة یجب توفر بعض الشروط لیتسن

لقیام الموظف العمومي بالمهام الوظیفیة الملقاة علیه یقتضي قیام علاقة قانونیة 

فهذه العلاقة هي التي تحدد حقوق وواجبات الموظف . التي یتبعها الإدارةبینه وبین 

معا، ومن بین هذه الواجبات التي یلتزم بها الموظف العمومي نجد واجب  والإدارة

  .الالتزام بالسر المهني الذي هو ركیزة أساسیة

 المبحث(في هذا الفصل إلى مفهوم الموظف العام  درسنانطلاقا مما سبق 

  ).المبحث الثاني(ومفهوم الالتزام بالسر المهني  )الأول
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  المبحث الأول

  الموظف العموميمفهوم 

یعتبر الموظف العمومي الدعامة الكبرى التي یقوم علیها بناء الدولة، وإلیه یعود 

فرغم أهمیة هذا . الفضل في صلاح الأداة الحكومیة إذا أدى واجبه على أكمل وجه

العنصر في البناء اللغوي والتنظیمي في الدول إلا أنه لم یرد في معظم التشریعات 

المقصود بالموظف العمومي، ویرجع ذلك إلى اختلاف الوضع تعریف منظم یحدد 

القانوني للموظف العمومي بین دولة وأخرى واكتفت أغلب التشریعات الصادرة في 

 .میدان الوظیفة العمومیة بتحدید مفهومه في مجال تطبیقها

 )المطلب الأول(علیه نتعرض في مبحثنا هذا إلى تعریف الموظف العام  

وتكییف العلاقة التي تربط  )المطلب الثاني(اكتساب صفة الموظف العام وشروط 

  ).المطلب الثالث(الموظف العام بالإدارة 

  المطلب الأول

  تعریف الموظف العمومي

 إشباع إلىالرامیة  أهدافهافي تحقیق  الإدارة أداةیمثل الموظف العمومي 

ووسیلتها في مسایرة  الأفرادوفي تنفیذ القوانین واللوائح في مواجهة  الجماعیة،الحاجات 

 .والتطورخطى التقدم 

یحدد نه لم یرد تعریف منظم أ إلاهذا العنصر في بناء الدول  أهمیةرغم 

ف ویرجع ذلك إلى اختلاف الوضع القانوني للموظ .العموميبالموظف  دالمقصو 

لتشریعات الصادرة في میدان الوظیفة غلب اأ واكتفت. العمومي من دولة لأخرى

  .العمومیة بتحدید معنى الموظف العمومي في مجال تطبیقها
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 التعریف الفقهي للموظف العمومي: الفرع الأول

سنبین ذلك فیرهذا الفرع . لقد أعطى الفقهاء عدة تعاریف للموظف العمومي     

، تعریف الفقه الجزائري )ثانیا(، تعریف الفقه المصري )أولا(تعریف الفقه الفرنسي 

  ).ثالثا(

  الفقه الفرنسيتعریف : أولا

إلى وضع تعریف للموظف العمومي إذ نجد هناك  قاالقد كان الفقه الفرنسي سب

 :بعضهاتعریف له وفیما یلي سنتناول  إیجادالعدید من الفقهاء الذین اجتهدوا من أجل 

كل شخص یعین بمعرفة السلطة العامة لشغل :"یعرفه على انه "هوریو"نجد الفقیه 

 ،الأخرىالعمومیة  الإدارات أوالدائم لمرفق عام تدیره الدولة  1داخلة في الكادروظیفة 

 "مساعد عامل أوعامل  أومستخدم  أوسواء كان تحت تسمیة موظف 

الوظائف في الكادرات  إحدىالشخص الذي یشغل  بأنه" رولان" أیضاویعرفه 

 .2"الدائمة لضمان السیر المنظم للمرافق العامة

عمال المرافق "الموظفین العمومیین بأنهم André Deloubadere الفقیه عرّف

كما عرفه الفقیه  ".العامة التي تدیر الهیئات العامة ویشغلون وظائف دائمة 

"Barthele " الأشخاص الذین یقبلون تعیین الإدارة لهم في وظائف محددة "بأنهم

التعریف الأول أنه  وما یلاحظ من .3"ویساهمون بطریقة مستمرة في إدارة مشروع عام

جاء واسعا إذ نجده یحمل في طیاته عمال لا یخضعون لقانون الوظیفة العمومیة 

  .ین یخضعون لأحكام القانون الخاصعمال المرافق العامة الصناعیة والتجاریة الذ:مثل

                                                           
هو مجموعة الوظائف التي تتناسب في ترتیبها مع تسلسل الدرجات لتي یتقلدها : المقصود بمصطلح الكادر -1

  الوظیفي الذي یلحق به الموظف ویسلكه طوال حیاته الوظیفیةالموظف طبقا لقواعد الترقیة المقررة، أي التدرج 

دار الثقافة للنشر  ،الطبعة الأولى ،دراسة مقارنة ،، سلطة تأدیب الموظف العامالعجارمة نوفان العقیل :نقلا عن -2

  30ص ،2007الأردن  والتوزیع،

  13،ص1986الوطنیة للكتاب ،الجزائر،المؤسسة  الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، ،بوضیاف أحمد -3
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  الفقه المصري  تعریف :ثانیا

كل شخص یعهد : " اتفق الفقهاء المصریون على تعریف الموظف العمومي بأنه

إلیه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة تتولى إدارتها الدولة أو أحد أشخاص 

كل شخص یساهم في : " الدكتور حسین عبد العال على أنه وعرفه". القانون العام

عمل مرفق عام تدیره الدولة وغیرها من الوحدات الإداریة بأسلوب الاستغلال المباشر 

على أن تكون مساهمته في ذلك العمل عن طریق إسناد مشروع للوظیفة ینطوي على 

  .1" قرار بالتعیین من السلطة الإداریة المختصة

الشخص الذي یعهد إلیه عمل دائم "فعرفه على أنه  الطماويسلیمان  الأستاذأما 

  .2"في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

ذلك الشخص الذي یعهد إلیه :" محمد فؤاد مهنا فعرفه على أنهالأستاذ أما 

بعمل دائم في خدمة المرافق التي تدار بطریق مباشر بواسطة السلطات الإداریة 

المركزیة أو المحلیة أو المرفقیة، ویشغل وظیفة  داخلة في النظام الإداري للمرفق الذي 

  .3"یعمل به

 الفقه الجزائريتعریف : ثالثا

یضمن سیر الإدارة : " عرف الأستاذ میسوم صبیح الموظف العمومي بأنه

العامة أعوان لهم أنظمة قانونیة مختلفة ولا یخضع منهم للقانون العام للوظیفة العامة 

بعد سوى الذین لهم صفة الموظف ولا یعرف بهذه الصفة إلا الأشخاص الذین رسموا 

صاحب هذا التعریف لم یعتمد على ". یاتعیینهم في مناصب دائمة وثبتوا فیها نهائ

                                                           
الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة،  دراسة مقارنة، ، العقوبات الوظیفیة،عامر إبراهیم أحمد الشمري -1

  .25،26ص  ص، 2009

  667، ص 1966، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، مصر، الطماوي محمد سلیمان -2

، دراسة مقارنة، دیوان 133-66النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر  ،یر سعیدشعالبو  -3

  17، ص1991المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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التعریف المباشر للموظف العمومي إنما عرفه بتمییزه عن غیره من الأعوان معتمدا 

یین في وظائف دائمة التع: على المعاییر الأساسیة التي تكسب الموظف صفته وهي

 .1افیه والترسیم

الشخص من التعاریف السابقة أنه یجب توفر عناصر ثلاثة لاعتبار  یتضح

  :وتتمثل في. موظفا عمومیا

أن یعمل الموظف في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون  -

 .العام

 .التعیین في وظیفة عمومیة -

 .أن تكون الخدمة دائمة ولیست مؤقتة -

  التعریف القضائي للموظف العمومي: الفرع الثاني

كل شخص یعهد " :أنه الفرنسي الموظف العمومي علىعرف مجلس الدولة 

المرفق  یكون واشترط المجلس أن ". عامالمرفق كادر الدائمة في خدمة ه بوظیفة إلی

العام إداریا، أما المرافق الصناعیة والتجاریة فقد فرق فیها بین شاغلي الوظائف 

من الوظائف هم موظفین  العاملین في النوع الأول ،الإداریة والوظائف الأقل أهمیة

الوظائف الأخرى فأخضعها للقانون الخاص، وأرجع المجلس هذه التفرقة  عامین أما

وما یلاحظ  .2إلى أن شاغلي وظائف المحاسبة والإدارة هم أكثر ارتباطا بالمرفق العام

سیین لاكتساب الشخص من هذا التعریف أن القضاء الفرنسي یتطلب توافر شرطین أسا

                                                           
 شهادة لنیل مذكرة الإجتماعي، الضمان منازعات مواجهة في العام الموظف بوتغریوت، الملیك عبد: نقلا عن  -1

 منتوري، الحقوق،جامعة كلیة القانون، وإقلیمیة العامة الإدارة قانون تخصص العام، في القانون الماجستیر

  20، ص2012-2011قسنطینة،

  205، ص2012، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للنشر والتوزیع،  عشي علاء الدین -2
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ن فإذا تخلف هذا. التثبیت في الدرجةو العمومي وهما شغل وظیفة دائمة  لموظفصفة ا

  .1الشرطین انتفت صفة الموظف العام عن الشخص المعین

أما القضاء الإداري الجزائري فیعد حدیث النشأة وهذا راجع لسببین هما حداثة 

في الجزائر وقلة المنازعات الإداریة، لذا لا نكاد نعثر على حكم النظام القضائي 

لى الأقل محاولة تحدید لمفهوم الموظف العمومي أو عقضائي یحاول أن یتعرض 

المعاییر التي وضعها الفقه الإداري، ومع ذلك نجد أن القضاء الإداري  حسبمفهومه 

، ومن خلال ذلك یلاحظ أن 2الجزائري قد میز بین الموظف الدائم والعون المتعاقد

لة الفرنسي والتي أحكام مجلس الدو  نمالقضاء الإداري الجزائري لا یمكنه الخروج 

  :حددت ثلاث أركان لاكتساب الشخص صفة الموظف العمومي وهي

 دیمومة الوظیفة العمومیة  -

  .مساهمة الموظف في خدمة مرفق عام -

  .3تصنیف الوظیفة - 

  التعریف التشریعي للموظف العمومي: الفرع الثالث

 ،)أولا(في هذا الفرع كل من تعریف التشریع الفرنسي للموظف العمومي  سندرس     

  .)ثانیا(وتعریف التشریع الجزائري له 

  

  

                                                           
  419، ص2003الأردن،، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الشطناوي علي خطار -1

فتعیینه یتم وفقا . الشخص الذي یتم تعیینه في وظیفة عمومیة دون تثبیته في منصب :یقصد بالعون المتعاقد -2

ا لها من امتیازات لاتفاق تعاقدي إداري یخضع للقانون العام ، ویحق للإدارة إنهاء الرابطة الوظیفیة أو تمدیدها لم

  .السلطة العامة

الحقوق المالیة للموظف العمومي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  عشاش مسعود، -3

  13، ص 2014-2013الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، بسكرة، 
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  تعریف الموظف العمومي في التشریع الفرنسي: أولا

ذلك الشخص الذي یتم تعیینه :" عرف المشرع الفرنسي الموظف العام على أنه

 درجة من درجات التدرج الوظیفي فيفي وظیفة دائمة وبصفة مستمرة، وتم ترسیمه في 

حدد  ویفهم من هذا التعریف أنه ".إدارة مركزیة أو في الهیئات العامة التابعة للدولة

  :العناصر الأساسیة التي تقوم علیها فكرة الموظف العمومي المتمثلة في

 ).دیمومة الوظیفة( ریة الوظیفة العمومیةاستمرا - 

 .العمل في إحدى الإدارات المركزیة التابعة للدولة أو في إحدى المصالح التابعة لها -

 .1أن یتم تعیین الشخص ثم ترسیمه في إحدى درجات التدرج الوظیفي -

تتضمن التشریعات الفرنسیة التي صدرت في مجال الوظیفة العامة تعریفا  لم

هذه التشریعات نجد  ثنائیا ومحددا للموظف العام یتصف بالعمومیة والشمول، ومن بین

الخاص بنظام العاملین المدنیین بالدولة  "فینشي" القانون الصادر في ظل حكومة 

یعتبر موظفا " : ذا القانون على أنهمن ه 02حیث نصت المادة . والمؤسسة العامة

  :عاما الفئات التالیة

من یعین في وظیفة دائمة متضمنة في مرفق عام غیر صناعي وغیر  -1

 .تجاري تتولاه الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة

من یعین في وظائف الإدارة في مرافق عامة صناعیة أو تجاریة تدار  -2

  ."بطریقة الاستغلال المباشر

  ع الجزائريیشر الت الموظف العام فيتعریف : ثانیا

، 031-06 عرف المشرع الجزائري الموظف العمومي وهذا بمقتضى الأمر

كل عون عین في وظیفة  یعتبر موظف" :نهأالتي تنص على  04وذلك في المادة 

                                                           
  24، ص2004، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،رحماوي كمال -1
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نجد المشرع قد أشار بعد ذلك  كما ."عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

 معتمدا على منه إلى مجال تطبیق القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 02في المادة 

الموظف یمارس نشاطا في المؤسسات "المعیار العضوي فنصت المادة على أن 

  . "2والإدارات العمومیة

عام  لا نكون أمام موظفأعلاه نستنتج أنه  02و 04لنص المادتینبقراءتنا  

  :إلا بعد توفر الشروط التالیة

 .أن یصدر قرار بتعیین عون عمومي في وظیفة عمومیة  -

 .أن یصدر قرار بترسیم العون العمومي في أحد درجات التسلسل الوظیفي  -

 بإدارة مركزیة كرئاسة الجمهوریة أو الوزارة الأولى الترسیمأن یتعلق قرار التعیین  -

  .وسائر الوزارات بالطاقم الحكومي

  المطلب الثاني

  شروط اكتساب صفة الموظف العمومي

، ومن خلال التعاریف التي أعطیت للموظف السالفة الذكر 04حسب المادة  

ن له الحق في إتوفرت في الشخص ف إذامقومات  أربعةفإنه یمكن استخلاص  العمومي

 التعیین في وظیفة عمومیة دائمة :اكتساب صفة الموظف العمومي و المتمثلة في

دیمومة  ،)الفرع الثاني(یعمل في مرفق عمومي تدیره الدولة  أن ،)الأولالفرع (

                                                                                                                                                                          
المتضمن القانون  2006جویلیة  15الموافق ل  1427جمادي الثاني عام  19مؤرخ في ال 03- 06الأمر رقم  -1

  .2006مؤرخة في ال 46 رسمیة عددالجریدة الالأساسي للوظیفة العمومیة، 

ممركزة التابعة تلك المؤسسات المركزیة في الدولة والمصالح الغیر : والمقصود بالمؤسسات والإدارات العمومیة -2

لها والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات ذات الطابع الإداري والمؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، 

والمؤسسات العلمیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل  مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام 

  .هذا القانون 
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 الفرع( الإداريدرجات السلم  إحدىیرسم في  أن ،)الفرع الثالث(الوظیفة العمومیة 

  )الرابع

  التعیین في وظیفة عمومیة دائمة: الفرع الأول

وهو إجراء  .دائمةالتعیین بمفهوم التسمیة یعني الالتحاق بوظیفة عمومیة 

على المنصب الإداري كعناصر  والاستمرار والدیمومةالاستقرار أساسي لإضفاء طابع 

واكتساب الصفة، كما أنها مرتبطة  ،ضروریة لإثبات الانتماء إلى الوظیفة العمومیة

وقد أكد المشرع الجزائري بأن كل تعیین  .1میقا بمبدأ استمراریة المرفق العاارتباطا وث

في وظیفة لدى المؤسسات والإدارات العمومیة یجب أن یؤدي إلى شغل وظیفة شاغرة 

الإدارات العمومیة بتبلیغ الموظف المؤسسات و  ألزمالمشرع  نجد كما .2بصفة قانونیة

من تعیین وبنشر كل القرارات التي تتض ،بكافة القرارات المتعلقة بوضعیته الإداریة

كذلك إنهاء مهامهم في نشرة رسمیة للمؤسسة أو الإدارة  .وترسیم وترقیة الموظفین

  .03-06من الأمر  96ذا حسب المادة وه .3العمومیة المعنیة

لرتبة في الوظیفة العمومیة یتم وجوبا في شكل قرار  للمرشحینكل توظیف 

الشخص المعین حدیثا في الرتبة أو السلك مطالب  أنبمعنى  ،4تعیین بصفة متربص

بعد التعیین والالتحاق مباشرة بالوظیفة العمومیة ومدتها سنة  إجباریةبقضاء فترة تربص 

  .تقتضیها طبیعة المهام المنوطة بالوظیفة 03- 06 الأمرمن  84واحدة حسب المادة 

                                                           
ن التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، الطبعة ، الوظیفة العامة بی مقدم سعید -1

  208، ص2013الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .، المتعلق بالوظیفة العمومیة03- 06من الأمر  09المادة  -2

 یل شهادة الماستر في الحقوق،مذكرة لن ، الالتحاق بالوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري،حسونة بلقاسم-3

   30ص ،2014-2013بسكرة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

المتعلق بالوظیفة العمومیة 03-06من الامر 83راجع المادة  -  4  
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هذه  أن معنىیكون تعیین الموظف العمومي بقرار تصدره السلطة المختصة، ب

الأخیرة تصدر قرار إداري تعترف بموجبه بتعیین شخص محدد وشغله لوظیفة معینة 

  .ومبینة في قرار التعیین

إدارة مركزیة كرئاسة الجمهوریة أو في تعیین الموظف تكون السلطة المختصة 

أو یتعلق بأحد المصالح الخارجیة  سائر الوزارات ضمن الطاقم الحكومي، الوزارة أو

للوزارات وقصد بها المشرع المدیریات التنفیذیة الموجودة على مستوى الولایات كمدیریة 

وقد یصدر عن إدارة محلیة  .الخ...التربیة ومدیریة النقل ومدیریة الأشغال العمومیة

 .ممثلة في البلدیة والولایة لأن هذه الإدارات تضم عددا كبیرا من الموظفین العمومیین

من مؤسسة عمومیة ذات الطابع الإداري مثل المدرسة الوطنیة  كما قد یصدر أیضا

للإدارة أو المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني مثل الجامعة، أو 

  .1المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي

  )دیمومة الوظیفة(شغل وظیفة دائمة   :الثانيالفرع 

بدیمومة الوظیفة العمومیة أن یشغل الموظف الوظیفة التي عین فیها  یقصد

ولیس بصورة مؤقتة أو عارضة بمعنى أن یتفرغ الموظف  انقطاع،بصفة مستمرة ودون 

 .لوظیفته وینقطع عن القیام بأعمال أخرى ویكون مكرسا كل جهده ووقته لخدمة الدولة

 خدمةالللمرفق العام كالمجندین في  فلا یعتبر موظفا عمومیا من یقوم بأعمال عارضة

المرفق العام ودیمومة الوظیفة عنصر من عناصر  .2ةالوطنیة ومقاولو الأشغال العام

                                                           
 ،2015للنشر والتوزیع، الجزائر،  الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور ،بوضیاف عمار -1

  21ص

دراسة حالة جامعة أحمد بوقرة  ،أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة ،تیشات سلوى -2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المنظمات، كلیة العلوم الاقتصادیة " بومرداس"

   .52ص  ،2010- 2009ة بومرداس،والتجاریة، جامع
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بمعنى  ،لذلك یتمتع الموظف بحق الاستقرار .الذي یقترن بصفة الاستمراریة والاستقرار

  .1تغیراتله الحق في أن یحافظ على منصبه مهما أصاب التنظیم الإداري من  أن

          ترسیم الموظف في درجات السلم الإداري: الفرع الثالث

 یقصد بعملیة الترسیم عملیة قانونیة تأتي بعد عملیة التعیین التي یتأكد من

 :ي قد عرف الترسیم على أنهنجد المشرع الجزائر  .خلالها دیمومة الوظیفة العمومیة

حسب المادة الرابعة السابقة  ."رتبته الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في"

یرسم بعدها فبعد أن یتم تعیین الموظف في وظیفته یبقى مدة زمنیة كمتربص ثم  .الذكر

إما یرسم  ،وبعد انقضاء تلك المدة. ، وتكون مدة التربص غالبا سنة واحدةفي وظیفته

  .2سنة وبعد ذلك یرسم أخرى وهيالموظف أو تجدد له فترة 

الرتب  ىحدإالوظیفة العامة یجب أن یعین في  في سلكمنذ دخوله  الموظفف

رتبة من رتب  الأولىفیتقلد في وضعیته  .03-06من الأمر  08المحددة في المادة 

لتعیین الصادر إلیه في قرار ا الإشارةوهو ما ینبغي  ،بصفة متمرن الإداريهذا السلم 

تحددها النصوص القانونیة أین ویخضع بعد ذلك لفترة تجربة  .من السلطة المختصة

في آخر تعبر فیه عن رغبتها في ترسیم أو تثبیت الموظف  صدار قرارإتقوم الإدارة ب

الحمایة المقررة وبصدور قرار الترسیم یتمتع الموظف ب .3أحد درجات التسلسل الإداري

  .انون الأساسي للوظیفة العمومیةله في الق

الناحیتین القانونیة والعملیة هو أن الترسیم ما یمیز الترسیم عن التعیین من 

مر من الأ 07هذا حسب المادة  .یجعل الموظف في وضعیة قانونیة أساسیة تنظیمیة

                                                           
 الخامسة، مطبوعات جامعة دمشق، الطبعة الجزء الثاني، ، مبادئ القانون الإداري،عبد االله طلبة -1

  .63، ص2014دمشق،

  21، المرجع السابق، ص عشاش مسعود -2

  11، ص2010الجزائر، دار الهدى، شرح القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ،دمان ذبیح عاشور -3
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أما التعیین فإن العون لا  .بالتالي یستفید على إثرها على جمیع الحقوقو  ،06-03

التمرین یكسب صفة الموظف بمجرد صدور قرار التعیین بل یتعین علیه اجتیاز فترة 

  .1المنصوص علیها في القانون

  

  المطلب الثالث

  الطبیعة القانونیة بین الموظف والإدارة

ثار خلاف بین الفقه والقضاء الإداري حول تكییف العلاقة التي تربط الموظف 

حیث اتجه البعض إلى تكییفها على أنها علاقة خاصة یحكمها  ،الإدارةالعمومي ب

، بینما "العقد شریعة المتعاقدین"فهي رابطة تعاقدیة تخضع لقاعدة  .القانون الخاص

وأن الموظف في مركز  ،على أنها علاقة تنظیمیة اتجه البعض الآخر إلى تكییفها

بمجرد التحاقه تنظیمي ولائحي یقرر له حقوقا وواجبات معینة یتمتع ویلتزم بها 

سمى بالنظریة التعاقدیة في حین وقد ترتب عن الاتجاه الأول ما ی .بالوظیفة العامة 

وفیما یلي سنتعرض إلى هاتین . ترتب عن الاتجاه الثاني ما یسمى بالنظریة التنظیمیة

  .النظریتین ببیان مفهوم كل منهما

  العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة تعاقدیة: الفرع الأول

لاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي ع ن العلاقةأیرى أنصار هذه النظریة ب

تقوم هذه النظریة على أساس وجود عقد مبرم بین  .قانونیة تعاقدیة من القانون الخاص

بمعنى أن إرادة الموظف  .من جهة والمرشح للوظیفة من جهة ثانیة الإدارةطرفین هما 

هذا العقد ویحدد  ،2العلاقة الوظیفیة وترتیب أثارها إنشاءفي  دور العمومي ورضاه لهما

فلا  .حقوق والتزامات لطرفي العقد وكل طرف منه یستمد مركزه القانوني من هذا العقد

                                                           
  217مقدم سعید ،المرجع السابق، ص -1

  24بوشعیر سعید ، المرجع السابق ، ص -2
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وعلى هذا . 1یجوز فسخه أو تعدیله إلا بإرادة طرفیه لأن العقد شریعة المتعاقدین

التعاقدیة التي ترى أن العقد هو أساس هذه  الأساس ظهرت العدید من النظریات

ا تختلف في تحدید طبیعته فالبعض اعتبره من عقود القانون الخاص إلا أنه العلاقة،

ونقوم بتبیان هذه النظریات فیما  بینما اعتبره البعض الآخر من عقود القانون العام

  :یلي

   الخاصقانون تعاقدیة قانونیة من عقود النظریة : أولا

حیث  ،19یعود الفضل في ظهورها إلى الفقه والقضاء الفرنسي في أواخر القرن 

یرى أنصار هذه النظریة بأن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة تعاقدیة قانونیة 

والسبب في ذلك یعود إلى كون القانون المدني هو السائد   القانون الخاص، اتمن علاق

وتكییف العلاقة بین الموظف بالإدارة بأنها علاقة خاصة یحكمها  .2في ذلك الوقت

العقد یتم بمفاوضات بین الموظف  إبرامإنما یقوم على افتراض أن القانون الخاص 

وهذه المفاوضات تهدف إلى تحدید مضمون العقد من حیث موضوعه  والإدارة،

  :وقد ظهرت عدة عقود من هذه النظریة نذكر منهاوشروطه وأثاره  

  نظریة العقد المدني: أ

هذه النظریة من أقدم النظریات التي نادى بها الفقه في محاولة تكییف  تعتبر

یعود تاریخها إلى الفترة التي لم تظهر فیه قواعد القانون . علاقة الموظف بالإدارة

الإداري، ومضمون هذه النظریة وجود عقد مدني بین الموظف والإدارة حیث یلتزم 

ولة بتنفیذ الأعباء الملقاة على عاتقها من بموجبه الموظف بتقدیم خدمة مقابل قیام الد

  .3تقدیم الأجر والمستحقات اللازمة

                                                           
  425، المرجع السابق، صالشطناوي علي خطار -1

  77، المرجع السابق، صمقدم سعید -2

  209، المرجع السابق، صعشي علاء الدین -3
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  :یلي اائج التي طرأت عن هذه النظریة مالنتبین من 

  اعتبار عقد التعیین بمثابة عقد یربط الموظف بالإدارة -

  التزام كل طرف بما ورد في عقدهما سببا لالتزام كلیهما  اعتبار -

  الإدارةتي مستمد من العقد الذي أبرمه مع الموظف في مركز شخصي ذا وجود -

  "العقد شریعة المتعاقدین"خضوع العقد لقاعدة  -

وجهت لهذه النظریة انتقادات سواء من الناحیة الشكلیة أو من الناحیة 

  :الموضوعیة وتتمثل فیما یلي

إلا بعد  ،وممن الناحیة الشكلیة انتقدت على أنه لا یبرم العقد كما هو معل

لا وهو ما .مناقشات بین الطرفین حول العقد لتحدید الالتزامات والحقوق المتبادلة بینهما

قوانین في المحددة  الخاصة بهذه العلاقة فالشروط ،نلاحظه في عملیة تعیین الموظف

و مما یؤدي إلى عدم مناقشتها أ ؛هذه العلاقات الوظیفیة والتنظیمات التي تحكم مثل

بالإضافة إلى أن قرار التعیین ینتج أثاره بمجرد صدوره  .من طرف الموظفتعدیلها 

   .1وفي حالة عدم قبوله یزول القرار وآثاره بأثر رجعي دون قبول الموظف

أما من الناحیة الموضوعیة فإن علاقة الموظف بالإدارة بعیدة تماما عن العلاقة 

الإدارة وهي بصدد ف ."شریعة المتعاقدینالعقد "والتي أساسها العقدیة في القانون المدني 

تنظیم المرفق العام تستطیع في أي وقت أن تعدل من المركز القانوني للوظیفة 

وذلك عن طریق القوانین أو التنظیمات ومع ذلك لا یحق للموظف أن  ،والموظفین

  .2یحتج على الإدارة بأي صفة كانت

  

                                                           
  24، المرجع السابق، صشعیر سعیدالبو  -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 03- 06للوظیفة العمومیة في ظل الأمر ، النظام القانوني مهدي رضا -2

  66، ص2009-2008مؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، الدولة و التخصص  ،الحقوق
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  نظریة عقد الإذعان: ب

 .الذي وجه لنظریة العقد المدني الإذعان للتخلص من الانتقادعقد جاء الفقهاء ب

وفقا لهذه النظریة یرتبط الموظف بالإدارة بعقد تكون فیه كافة الشروط من الأهلیة 

للطرفین مع الإرادة مع التجدید المسبق للحقوق والواجبات بمقتضى القوانین واللوائح 

مرشح الانتساب للنظام القانوني للوظیفة والإرادة هي حریة ال، المنظمة للمرافق العامة

وعند الانضمام یكون بمثابة قبول تولیة منصب عمل وهو ما یجعله خاضعا  ،العامة

والتي تملك صلاحیة وضعها وتعدیلها إذا اقتضت  ،لأنظمة القانون التي تضعها الدولة

  .1ضرورة المصلحة العامة

ظیفة العمومیة لا تعتبر خدمة هذه النظریة انتقدت هي الأخرى، لاعتبار أن الو  

تمنح بشروط متساویة للمرشحین، وإنما هي مراكز قانونیة وتنظیمیة تضع على عاتق 

تسیرهم كما تسیر المرافق العامة التي یمارسون  ،شاغلها حقوقا وواجبات قانونیة

   .2مهامهم على مستواها

محله یجب أن  أن إذ ،إن عقد الإذعان له خصائص تمیزه عن غیره من العقود

بینما  ،یتعلق بخدمة أو سلعة تعتبر من الضروریات بالنسبة للمستهلكین أو المنتفعین

الوظیفة العامة في عقد الإذعان فهي لیست لا سلعة ولا خدمة تؤدى بشروط متساویة 

والموظف إنما یختار لشغل تلك الوظیفة وفقا  .وإنما هي مركز قانوني ،لكل الأفراد

إدارة یعمل بمقتضاها في تسییر مرفق عام ویكون تحت إشراف لنصوص قانونیة 

  .3شخص معنوي عام

                                                           
الثانیة،  الطبعة، دراسة في الوظیفة العامة في التنظیم المقارن وفي التشریع الجزائري، المعداوي محمد یوسف -1

  37، ص1988الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات 

  .81،82 ص ، المرجع السابق، صمقدم سعید -2

  67، المرجع السابق، صمهدي رضا -3
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  د القانون العامو عقتعاقدیة من نظریة : ثانیا

یرى  .عن تكییف علاقة الموظف بالدولةبعد عجز فقهاء نظریة العقد المدني 

أن العقد الذي یربط الموظف بالدولة یدخل في نطاق القانون العام،  فقهاء آخرون

كما أن هؤلاء  ،ووظیفة هذا العقد تكون حسب المصالح التي یراد تحقیقها وحمایتها

یختلف عن العقد العادي الذي  أطرافه أحدالفقهاء یرون بأن العقد الذي تكون الدولة 

  .یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة

العقد بین الموظف والدولة عقد من عقود القانون العام لأن هذه العقود  اعتبر 

وهذا . تخول للإدارة سلطات واسعة في مواجهة المتعاقد معها لتحقیق المصلحة العامة

والذي یكون قابلا للتعدیل من قبل الدولة، العقد یهدف إلى حسن سیر المرفق العام 

  .1شریعة المتعاقدینوبذلك لا تتقید الإدارة بقاعدة العقد 

  الانتقادات الموجهة للنظریة التعاقدیة  :ثالثا

  :انتقادات مما یبرر رفضها للأسباب التالیة لقد وجهت للنظریة التعاقدیة 

عنصر تبادل الرضا بین الطرفین، فالرضا هو   ن عملیة تعیین الموظف تفتقر إلىأ -

  .ولیس للموظف إلا قبوله أو رفضهفقرار التعیین یصدر وفقا للقانون  نوع من الإذعان

   .ثر في عملیة التعیینأالمتعاقدین ولا نجد لهذا المبدأ إن العقد شریعة  -

بحاجة إلیه لهذا فإن الدولة هي  الموظف والدولةالوظیفة العامة وجدت قبل وجود  -

  .التنظیمیة للوظیفة العامة دون رضا الموظفالتي وضعت الأحكام 

إلا  هي سلطات محدودة، الممنوحة للإدارة في تعدیل العقد أو إنهائه إن السلطات -

أنه عقد ملزم للجانبین فالإدارة لا تتمتع بالحریة الكاملة للتدخل إلا وفق مقتضیات 

                                                           
  210، المرجع السابق، ص عشي علاء الدین -1
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مقابل فإن للموظف بال .المصلحة العامة وضرورة سیر المرافق العامة بانتظام واطراد

  .1حقوق  تلتزم الإدارة بتقدیمها

  )اللائحیة(علاقة تنظیمیة  والإدارةالعلاقة بین الموظف : ثانيال الفرع

بالنسبة لعلاقة الموظف بالإدارة عدة نتائج  ب عن فكرة النظریة التنظیمیةیترت

  :والتي نوجزها فیما یلي

ینشأ المركز القانوني للموظف بصدور قرار التعیین في الوظیفة من قبل السلطة  -

غیر أن قبول الموظف لقرار . دون رضا الموظف العام المختصة بإرادتها المنفردة

التعیین وتسلمه للوظیفة أمر هام، بحیث یبدأ الوضع القانوني للموظف وتقرر له حقوقه 

 .والتزاماته اتجاه الإدارة

للوائح لا یجوز للإدارة أن تتفق مع الموظف على أوضاع تخالف أحكام القوانین وا -

ذلك الاتفاق فإنه یكون باطلا حتى ولو قبلها حدث فإن  .المنظمة للوظیفة العمومیة

لأن ذلك یتنافى مع مبدأ  ،الموظف، فلا یجوز للإدارة أن تحتج بقبول الموظف

 .المشروعیة الذي یقضي بأن العقد التعاقدي لا یمكن أن یؤثر على المركز التنظیمي

دیمه صلة الموظف بالإدارة العمومیة التي یعمل لصالحها لا تنتهي بمجرد تق -

وإنما لابد من قبولها من الجهة المختصة حتى تنتهي تلك العلاقة وذلك  ،لاستقالةل

   .2تماشیا مع فكرة سیر المرافق العمومیة بصفة دائمة

فیرى أنه من أهم نتائج النظریة التنظیمیة أو " محمد حامد الجمل" أما الأستاذ

  :اللائحیة هي

 .العمومیةوجود نظام قانوني معد سابقا للوظیفة  -

                                                           
الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة لقانون الإداري، دراسة مقارنة، ، اخالد خلیل الظاهر -1

  201ص

  .43صالقانون الإداري، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، نعاننواف ك -2
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طة الإدارة التقدیریة في التعیین، بمعنى أن للإدارة الحق في تقدیر ملائمة سل -

 .الظروف المناسبة لإجراء التعیین من عدمه

لا یخضع الموظف العام لأیة اتفاقیات أو عقود خاصة ولا یطبق علیه النظام  -

 .فة العمومیةالتأدیبي إلا وفقا للإجراءات المعمول بها في النظام القانوني للوظی

 .قابلیة قانون الوظیفة العمومیة للتعدیل -

أخذت أغلبیة التشریعات المقارنة بهذه النظریة باعتبار الموظف في مركز قانوني     

العمومي في مركز ن مبدأ استمراریة المرافق العامة یقتضي وضع الموظف وتنظیمي لأ

  .1وانین والتنظیماتأساسه الق

  تكییف العلاقة بین الموظف والإدارة في التشریع الجزائري:الثالث الفرع

أخذ المشرع الجزائري بالنظریة التنظیمیة في تحدید علاقة الموظف بالإدارة 

منه  07جاء في المادة  هذا حسب ما. 06/03مر وذلك بتبنیه هذه العلاقة في الأ

ة قانونیة أساسیة یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعی" :والتي تنص على أنه

أو اختیار المصلحة التي یعمل فیها  ةهذه الحال فيفلا یستطیع الموظف  ."وتنظیمیة

أو اختیار فترة العطلة التي  ،أو اختیار أجره وتعویضاته ،المباشر مسئولهاختیار 

الامتثال للتعلیمات الإداریة التي ببل هو یخضع لقانون تنظیمي یلزمه  .تناسبه لوحده

  .2مقتضیات الخدمة العامةتفرضها 

موظف بالإدارة هي علاقة مما سبق نقول أن المشرع الجزائري اعتبر علاقة ال

هذا  .لأنها تخضع للنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تنظم الإدارة  و لائحیةتنظیمیة 

إجراء التوظیف عن طریق التعاقد  ن المشرع الجزائري أجاز واستثناءً كأصل عام ،غیر أ

                                                           
  .58، المرجع السابق، صعشي علاء الدین  -1

  106، المرجع السابق، صبوضیاف عمار -2
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، 19الذین نص علیهم المشرع في المواد " بالأعوان المتعاقدون"ما یطلق علیهم وهو 

  .211و 20

أن : عبر المشرع الجزائري عن أسباب الأخذ بالمفهوم التنظیمي اللائحي بقوله

مفهوم الوظیفة العمومیة المهنیة التي وقع علیها الاختیار یظهر فیه كل شيء كوسیلة 

وهذه القاعدة وإن  ،وذلك لضمان استمرار الوظیفة العمومیة، الإدارة إطاراتلتثبیت 

كانت توفر للموظفین ضمانات استقرار فهي تشكل نظاما صالحا لفرض الصرامة 

داخل الإدارة وإنشاء طرق ملائمة لتنمیة الاختصاصات والشعور بالمسؤولیة الفردیة 

 .2وهكذا یمكن أن تكون الإدارة فعالة

  المبحث الثاني

  لتزام بالسر المهنيمفهوم الا 

، لتي تتعلق بكرامته وشرفهیعتبر السر المهني من الحقوق الشخصیة للإنسان وا

كما یعتبر من أهم الالتزامات التي  ،وقد كرس له القانون حمایة من أجل الحفاظ علیه

لأن  .أسرار عملائه الذین وضعوا ثقتهم فیه لموظف الذي یتعین علیه حفظتقع على ا

أساس التعامل بین الموظف وعمیله هي ثقة العمیل التامة لأنه بحكم وظیفته یطلع 

وأكثر فئات المجتمع اطلاعا على الحیاة الخاصة . حقائق وأسرار تخص الإدارةعلى 

  .للأفراد هم فئة الموظفین أو المهنیین وهذا بحكم وظیفتهم

وظیفة  )ولالأ  بمطلال(مما سبق سندرس في مبحثنا تعریف السر المهني 

 مطلبال( وكذا مظاهر الالتزام بالسر المهني ،)ثانيالمطلب (الالتزام بالسر المهني

  . )ثالثال

                                                           
  المتعلق بالوظیفة العمومیة 03-06الأمر من  20،21المواد  -1

تخصص إدارة  مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، في قانون الوظیفة العمومیة،نظام الترقیة  ،شعیبي أمینة -2

  .33ص 2014- 2013عین الدفلى ، جامعة خمیس ملیانة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أعمال ،
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  المطلب الأول

  تعریف الالتزام بالسر المهني وأساسه القانوني

على أسرار لم یكن تتیح الوظیفة العامة للموظف العمومي أن یطلع 

سواء كانت تلك الأسرار ذات . في استطاعته أن یطلع علیها لولا وظیفته

طابع شخصي تتعلق بأفراد المجتمع، أو كانت ذات طابع عملي كتلك 

الأسرار المتعلقة بنشاط الإدارة العامة والتي یكون إفشاؤها یلحق ضررا 

سر المهني أساسه وأساس الالتزام بال. بمصلحة الدولة ومصلحة المجتمع

  .القانون

 ه القانونيأساسو  )الفرع الأول( تعریف الالتزام بالسر المهني سنتطرق إلى

  )الفرع الثاني(

  تعریف الالتزام بالسر المهني: الفرع الأول

تنص الأحكام الأساسیة للوظیفة العمومیة صراحة على التزام الموظفین بالسر 

والقواعد المنشأة لقانون العقوبات، وانطلاقا من  المهني، تحت طائلة الإجراءات والقانون

یعاقب على إفشاء معلومة ذات طابع سري سواء بصفته كمؤتمن  الموظفهذا فإن 

     .1على مصالح الدولة أو بحكم وظیفته أو بحكم المهنة

إن الموظف هو ممثل سلطة الدولة الذي تأمنه على أداء الخدمات العامة 

ها أو نشرها تعالا یجب إذ أیضا على أسرارها من معلوماتالذي تأمنه  .للمواطنین

لعموم الناس، ومن ثم یلتزم الموظف بواجب عدم إفشاء أسرار عمله وما تتضمنه من 

كما أن واجب المحافظة على  .2قد تتسم بالأهمیة والخطورة والسریة ومعلوماتوثائق 

                                                           
    .308، المرجع السابق، صمقدم سعید -1

  .394، ص2001الجامعیة، الإسكندریة، ، مبادئ القانون الإداري، دار المطبوعاترفعت عبد الوهاب محمد -2
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ظم التشریعات الوظیفیة قد لذا نجد أن مع ،السر المهني واجب أخلاقي في المقام الأول

نصت على هذا الواجب وألزمت الموظف بالمحافظة على سریة المعلومات التي تصل 

  .1إلى علمه من خلال عمله الوظیفي ومعاقبة من یخترق هذا الواجب جنائیا وتأدیبیا

مجموعة المعلومات التي قد تصل "  :من التعریفات الفقهیة للسر المهني أنه

وقد فرق  .2إلى الموظف أثناء تأدیته لوظیفته والتي یفترض أن تكون محجوبة عن غیره

  :الفقه بین نوعین من الأسرار المهنیة

وهو المتعلق بحمایة مصلحة الأفراد المادیة " Le secret professionnel" :الأول

والذي یتعلق بالمصلحة " La discrétion professionnel" أما الثانيوالمعنویة، 

العامة والمصالح الخاصة للإدارة، إذ أن عدم احترام هذا النوع من السر المهني یعرض 

الموظف العمومي إلى العقوبة التأدیبیة دون سواها إلا إذا نص القانون صراحة على 

  .3خلاف ذلك

إفشاؤه بالسمعة كل ما یضر " : أنهالسر المهني " منیر ریاض حنا"عرف  

والكرامة، فالنبأ یصح أن یكون سرا ولو كان مشینا بمن یرید كتمانه، وإنما یلزم أن 

یكون من شأن البوح به إلحاق ضرر بشخص ما بالنظر إلى طبیعة النبأ أو ظروف 

فه أیضا". الحال عدم البوح بالشيء الذي لا یقتضي البوح به " :أنه على وهناك من عرَّ

  .4"ن علیه ویلحق ضررا بمن أراد كتمانهمن قبل من أؤتم

                                                           
، منشورات الطبعة الأولىنظام التأدیبي للوظیفة العامة، ، مبدأ المشروعیة وأثره في التغرید محمد قدوري النعیمي -1

  .252، ص2013الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

  .224، المرجع السابق، صعشي علاء الدین -2

  .76، المرجع السابق، ص رحماوي كمال -3

، إفشاء السر المهني بین التجریم الإجازة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع مادیو نصیرة: نقلا عن -4

  .10، ص2010قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، تیزي وزو،
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الأسرار المهنیة " قه وأحكام القضاء الفرنسي ترى أنإن الدراسة المعمقة للف

الذي یهدف إلى  ."بینها السر المهني من تهدف إلى حمایة مصالح الأفراد المادیة

فلو  .مصالح المادیة والمعنویة للإدارةحمایة المصلحة العامة فهو یحافظ على ال

استعمل الموظف المعلومات الإداریة التي اطلع علیها بمناسبة ممارسة مهامه للدعایة 

الذي  ،لصالح نقابة ینتمي إلیها یكون في هذه الحالة قد خالف واجب السر المهني

  .وضع لحمایة مصالح الإدارة المادیة والمعنویة ولا یتعرض إلا للعقوبة التأدیبیة

لو استعمل الموظف العام معلومات خاصة تخص زملائه في العمل وهذا  أما 

قصد المساس بسمعتهم وكرامتهم في هذه الحالة یكون الموظف قد خالف واجب كتمان 

الذي وضع لحمایة مصالح الأفراد المادیة منها والمعنویة ویتعرض إلى  .السر المهني

  .1عقوبة تأدیبیة وجنائیة معا

ع الجزائري لم یأخذ بعین الاعتبار هذه التفرقة في مجال یلاحظ أن المشر   

  .2السر المهني وهذا ما من شأنه أن یضر بحقوق الموظف العام

  : ویكتسي واجب الالتزام بالسر المهني مدلولین هما

یفید أنه لا یجوز للموظف أن یفشي أو أن یساعد على تسریب  :المدلول الأول -

هذا المدلول یطرح مشكلة التمییز . أن تسيء بالسیر الحسن للإدارة معلومات من شأنها

بین المعلومات التي تخضع لهذا الواجب والمعلومات التي یمكن اعتبارها عدیمة 

الموظفین : بالتالي قابلة للاطلاع ، الأمر یعود للسلطة التقدیریة للإدارة، مثلا .الأهمیة

جل المنفعة العامة أو رسم طریق أو سكة الذین لهم صلة بمشروع نزع الملكیة من أ

                                                           
  .77، المرجع السابق، صرحماوي كمال -1

المتعلق  1982سبتمبر  11الموافق لـ  1402 ذي القعدة 23المؤرخ في  82/302رقم  المرسوممن  71المادة  -2

  .1982، الصادرة سنة 37بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة، ج ر عدد 



 الموظف العمومي والالتزام بالسر المهني       الفصل الأول

 

27 
 

حدیدیة فكل إخلال منهم لواجب السریة یجعل هذه المشاریع محل مضاربة مضرة 

 .بمصداقیة الإدارة وسلامة الاتفاق العمومي

وتخص  ،فیتعلق بالمعلومات السریة التي تكون في حوزة الإدارة :المدلول الثاني -

و ممتلكاتهم أو كل ما له ارتباط بوضعیتهم المواطنین إما من حیث حیاتهم الخاصة أ

وتشمل هذه المعلومات كل الوقائع والأسرار التي . الخ...الاجتماعیة أو الاقتصادیة

أو وصلت إلى علمه أثناء أدائه للوظیفة أو  ،ون قد اطلع علیها الموظف العموميیك

   .1بمناسبة عمله

ومخالفة  ،بعد ترك الخدمةالموظف یظل ملتزما بكتمان أسرار الوظیفة حتى ف 

هذا الالتزام قد تعرضه للمسائلة بكل صورها الإداریة والمدنیة والجزائیة، ویحضر على 

الموظف الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأیة وثیقة أو مخابرة رسمیة أو نسخة منها 

أو صور عنها أو تسریبها لأیة جهة خارجیة أو الكتابة أو التصریح عنها دون أن 

    .2كون ذلك من صلاحیاتهی

لتوفیر الثقة بین  ،تقتضي مصلحة الدولة المحافظة على الأسرار الوظیفیة

المواطنین والإدارة، حتى لا یتهرب المواطن من الكشف عن البیانات الضروریة 

للعملیات الإحصائیة وحتى لا یعطي للدولة بیانات غیر صحیحة خوفا من استعمالها 

ولا یخفى على أحد الآثار الخطیرة المترتبة على . ئب مثلافي أغراض أخرى كالضرا

كما أن المصلحة . فهذه الأخیرة هي أساس خطط الدولة العصریة ،عدم دقة البیانات

العامة تقتضي المحافظة على أسرار كثیرة یترتب على الكشف عنها أضرار بالغة 

                                                           
، دار ، الطبعة الثالثة، الوظیفة العامة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیةخرفي هاشمي -1

  .288، ص2013هومة، الجزائر، 

  .337، ص1995، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو -2
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     .1الخطورة بمصلحة المجتمع وسلامة الدولة مثل أسرار الدفاع

 .یمنع على الموظف إفشاء الأسرار التي یطلع علیها بحكم وظیفته أو بمناسبتها       

هذه السریة مفروضة على المواطنین كما تشمل أیضا جهات الإدارة الأخرى التي لا 

وكذا زملاءه في المهنة، وقد تقرر هذا الالتزام للمحافظة على الصالح العام  یعمل بها

إفشاء أي سر من هذه الأخیرة فد الذین تتعلق بهم تلك الأسرار، وكذا على صالح الأفرا

 واجب  على حیاة الخاصة تستدعي المحافظةیؤدي إلى نتائج سلبیة، وعلیه فحمایة ال

 جدرفی ،السر المهني وهو التزام من الالتزامات الملقاة على عاتق جمیع أعوان الدولة

بهم التحلي به في سلوكیاتهم لتتسنى لهم حمایة سر الوقائع والمعلومات الخاصة 

    .2بالمصلحة أو ما یتعلق مباشرة بالمصالح الخاصة للمواطنین أو الموظفین

من قانون الوظیفة  48هذا المبدأ وهذا في المادة  ىعل الجزائري أكد المشرع

یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني، : " أنه على ها، بنص3العمومیة الأخیر

ویمنع علیه أن یكشف محتوى أي وثیقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو 

تحرر أطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة، ولا ی

   ."الموظف من واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة المؤهلة

یسمح عمل الموظف له بالاطلاع على الكثیر من الأسرار المتعلقة بالخدمة 

أو اتصاله المباشر  ،أو تظلمات الأفراد ،أو الأفراد من خلال الوثائق الإداریة ،العمومیة

بهم، وعلى الموظف أن یلتزم بعدم إفشاء هذه الأسرار، وأساس هذا الالتزام هو حمایة 

                                                           
، دار الجامعة، مصر، )قیود وضمانات(، حریة الممارسة السیاسیة للموظف العام علي عبد الفتاح محمد -1

  .440، ص2007

ومي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للوظیف العم، رناي فرید -2

  93،94ص ص ،2014في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .متعلق بالوظیفة العمومیة 06/03الأمر  -3
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  .1المصلحة العامة ومنع ما یعرقل سیر نشاطها بشكل طبیعي

إلى أبعد من ذلك بإلزامه الموظف بالسهر على حمایة  المشرع الجزائري ذهب 

أو الوثائق  أو تحویلها أو إتلاف الملفات ،اوأمنها وبعدم إخفائه ،الوثائق الإداریة

  .2الإداریة

هناك نصوص قانونیة أخرى تطرقت إلى  ةإلى جانب قانون الوظیفة العمومی

واجب الالتزام بالسر المهني وقررت عقوبات تأدیبیة وجنائیة على كل من لا یمتثل لهذا 

العقوبات في بعض مواد قانون الجزائري وهو ما نص علیه المشرع  ،الواجب

أین لا یجوز للموظف العام أن یطلع الغیر من الموظفین الذین لیست لهم  .3الجزائري

صلاحیة الاطلاع على بعض الأمور على أیة أسرار أو وثائق تكون في حوزته بحكم 

. ئیة دون إغفال العقوبة التأدیبیةوظیفته، ومخالفة هذا الالتزام قد تنتج عنه مسؤولیة جنا

ن هذه المخالفة كانت نتیجة تنفیذ أمر صادر إلیه من السلطة المختصة إلا إذا ثبت أ

     .4بالتعیین

   الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني: الفرع الثاني

إن الالتزام بالسر المهني مناطه القانون فلكل شخص الحق في المحافظة على       

الناس، فسریة الحیاة  سریة حیاته الخاصة وعدم جعلها عرضة لأن تلوثها ألسنة

. الخاصة تتحقق إثر قیامه بدوره في الحیاة التي تقتضي وجود احترام من قبل الغیر

  .يقانونلا یكون إلا بنص ) حق في السریةال(فحمایة هذا الحق

                                                           
  62، المرجع سابق، صتیشات سلوى -1

  المتعلق بالوظیفة العمومیة 06/03من الأمر  49المادة  -2

، م2015دیسمبر  30الموافق لـ  ه1437 ربیع الأول 18المؤرخ   15/19من الأمر رقم 302و 301المادة  -3

  .2015المؤرخة في  71الجریدة الرسمیة عدد ، ون العقوباتالمتضمن قان

  27، المرجع السابق، صشعیر سعیدالبو  -4
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بأن الالتزام بالسر المهني مناطه القانون محتجین في  رأيال ایرى أنصار هذف      

ة بین الالتزام بالسر المهني والمصلحة العامة المراد تحقیقها ذلك بالرابطة القویة القائم

ر المهني حق فالالتزام بالس. من خلال إقرار الحمایة القانونیة لهذا النوع من الالتزامات

المحافظة على سریة حیاته  دون تمییز، فلكل شخص الحق فيیقع على كافة الناس 

  .1الخاصة

سنها المشرع من  بالأساس القانوني للسر المهني النصوص القانونیة التي یقصد   

فنجد المشرع وضع عدة نصوص في هذا . على احترام السر أجل إلزام الموظف

وسنبین ذلك فیما . المجال وأهمها الدستور، قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائیة

    : یلي

  الدستور: أولا

وصیة أحد حقوق الإنسان المكرسة في الدستور والقوانین یعتبر الحق في الخص    

مناط هذه الحمایة هي تلك العلاقة الوطیدة التي تربط الحق في الخصوصیة . الداخلیة

لحق في اوقد كرس الدستور الجزائري مبدأ  ،بكرامه الإنسان وشرفه واعتباره

السر المهني  ومن بین هذه الأفعال التي تمس هذا المبدأ نجد إفشاء ،الخصوصیة

   .2والذي یعد من الجرائم التي تقع على الأشخاص وتمسهم في شرفهم

على ضرورة حمایة  20163لسنة   يدستور ال أشار المشرع الجزائري في التعدیل      

وذلك في  .الحیاة الخاصة للأشخاص ومنع التعدي علیها بأي شكل من الأشكال

الحریات وحقوق الإنسان " : منه التي تنص على 38نصوص عدة منها المادة 

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع عقود  ،، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الإخلال بالسر المهنيبن شهرة رابح -1

  .39، ص2010-2009ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

  .35، المرجع السابق، صمادیو نصیرة -2

دیل ، المتضمن التع2016مارس  06الموافق لـ  1437جمادى الأولى 26المؤرخ في  01-16قانون رقم  -3

  2016 مارس 07في مؤرخةال 14عدد  الجریدة الرسمیةالدستوري، 
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تضمن الدولة عدم انتهاك " : منه التي تنص على 40والمادة  "والمواطن مضمونة

یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة " أنه 41وتضیف المادة . "حقوق الإنسان

  ".مة الإنسان البدنیة والمعنویةضد الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس سلا

المساس بسلامة  یحظر فإنه الدستور من 38،40،41 دااستقراء المو ن خلال م

یعد إفشاؤه ف باعتبار أن السر المهني یمس بكرامة الشخص، فمعنویاالإنسان جسدیا و 

 46أضافت المادة  كما .فهو یمس بسلامة الإنسان المعنویةتعدیا على حیاته الخاصة 

ة شرفه ویحمي ایلا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحم :"من الدستور أنه

  ."القانون سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

هذه المادة جاءت صریحة بمنعها كل انتهاك لسریة المراسلات والاتصالات بكل 

  .أشكالها وفي أي مجال كانت

 .قانون العقوبات :ثانیا

جرم المشرع الجزائري على غرار معظم التشریعات الأخرى إفشاء السر المهني 

سواء ارتكبها شخص طبیعي أو معنوي، مهما تكن طبیعة  ،واعتبره جنحة معاقب علیها

سواء كان إفشاء السر المهني . ارسها الشخص دائمة كانت أو مؤقتةالوظیفة التي یم

 ستة إلى شهر من بالحبس یعاقب: "على أنه 301ونصت المادة  ،1كتابة أو شفاهة

 والقابلات والصیادلة الأطباء والجراحون دج 5.000 إلى 500 من وبغرامة أشهر

المؤقتة  أو الدائمة الوظیفة أو المهنة أو الواقع بحكم المؤتمنین الأشخاص وجمیع

 القانون فیها علیهم یوجب التي الحالات غیر في وأفشوها إلیهم بها أدلى أسرار على

 عدم رغم أعلاه، المبینون الأشخاص یعاقب فلا ذلك بذلك، ومع لهم ویصرح إفشاءها

 ممارسة بمناسبة علمهم تصل إلى التي الإجهاض حالات عن بالإبلاغ التزامهم

دعوا  فإذا .بها أبلغوا هم إذا السابقة الفقرة في علیها المنصوص بالعقوبات مهنتهم،

                                                           
  36، المرجع السابق، صمادیو نصیرة -1
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 التقید دون بشهادتهم الإدلاء علیهم یجب إجهاض قضیة في القضاء أمام للمثول

  .1"المهني بالسر

نستنتج أن المشرع قد أكد على معاقبة الأطباء  301من خلال المادة 

والجراحون، الصیادلة والقابلات المؤتمنین بحكم وظیفتهم على أسرار قد أدلي بها إلیهم 

  .علیهم القانون إفشاءها ویصرح لهم بذلكوأفشوها في غیر الحالات التي یوجب 

   قانون الإجراءات الجزائیة : ثالثا

الذي نص على ضا في قانون الإجراءات الجزائیة یجد السر المهني أساسه أی

ضرورة التزام المهني بالسر وعدم إفشائه سواء فیما یتعلق بإجراءات التحقیق أو 

تكون إجراءات : " 3من قانون الإجراءات الجزائیة 11حیث تنص المادة  .2التفتیش

إضرار بحقوق  نودو ،التحري والتحقیق سریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

كل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط  .الدفاع

  ".ص علیها فیهالمبینة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصو 

من هذه المادة أنه یمنع الإدلاء بإجراءات التحري التي تجرى من طرف یلاحظ 

الأشخاص المساهمین فیها لأنها تعد سریة ویجب أن تبقى طي الكتمان لأن إفشاءها 

یمس بكرامة واعتبار المعنیین بها، والهدف من ذلك هو العمل على حسن سیر هذه 

   .من قانون العقوبات 301یعاقب طبقا لنص المادة الإجراءات وكل مفش لها 

یحرص القانون أیضا على ضرورة التزام القائمین بإجراءات التفتیش بمراعاة 

مهامهم وذلك بعدم تفتیش الأشیاء  ةین على السر المهني أثناء تأدیالأشخاص المؤتمن

                                                           
   ،المرجع السابقالمتضمن قانون العقوبات 15/19الأمر رقم  -1

، دار هومة، الطبعة الثالثةئیة الجزائري ،التحقیق والتحري، شرح قانون الإجراءات الجزا ،عبد االله أوهایبیة -2

  .337، ص2012الجزائر، 

، المتضمن قانون 2015جویلیة  23الموافق لـ  1436شوال  07 خالمؤر   15/02من الأمر رقم  11المادة  -3

  2015جویلیة  23المؤرخة في  40الجریدة الرسمیة العدد  لجزائیة،الإجراءات ا
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المادة  هنصت علی، وهذا ما 1التي تحتوي على معلومات سریة وعدم الإطلاع علیها

غیر أنه یجب عند تفتیش :" أنه من قانون الإجراءات الجزائیة والتي تنص على 45/4

أماكن یشغلها شخص ملزم بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جمیع التدابیر 

  ".                                       اللازمة لضمان احترام ذلك السر

 ،على معاقبة كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتیش 46أیضا المادة  أشارت

أو أطلع علیه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع علیه، وذلك بغیر إذن من المتهم 

أو من الموقع على هذا المستند أو من ذوي حقوقه أو من المرسل إلیه ما لم تدع 

على معاقبة  من نفس القانون 85وتضیف المادة . ضروریات التحقیق إلى غیر ذلك

كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتیش شخص لا صفة له قانونا في 

  .2الاطلاع علیه

  المطلب الثاني

  طبیعة الالتزام بالسر المهني والاستثناءات الواردة علیه

ناحیة المبدئیة التزام إن الالتزام بكتمان السر المهني والمحافظة علیه هو من ال

المعلومات باختلاف طبیعتها من قبل الأشخاص إلى  إفشاءفیعد . عام ومطلق

من  301لمشرع الجزائري في المادة وهذا ما أكده ا ،الموظفین بتلقي هذه المعلومات

غیر أنه یمكن في بعض الحالات الترخیص استثناءً بإفشاء الأسرار . قانون العقوبات

  .المتحصل علیها بل قد أصبح الإفشاء إلزامیا أحیانا أخرى

 )الفرع الأول(سنبین في هذا المطلب طبیعة الالتزام بالسر المهني 

  .)الفرع الثاني( الالتزام بالسر المهني مبدأ والاستثناءات الواردة على

  

                                                           
  .37، المرجع السابق، صمادیو نصیرة -1

  الإجراءات الجزائیة انونالمتضمن ق، 15/02م من الأمر رق 85، 46، 45/4اد المو  -2
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 طبیعة الالتزام بالسر المهني     : الفرع الأول

  :ضر على الموظفاإن طبیعة الالتزام بالسر المهني تقتضي أن یح

بأي تصریح أو بیان عن أعمال وظیفته عن طریق الصحف أو غیر  الإفضاء -

 .ذلك من طرق النشر الأخرى إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئیس المختص

إفشاء الأمور التي یطلع علیها بحكم وظیفته إذا كانت سریة بطبیعتها أو  -

الخدمة، كما تظهر  بموجب تعلیمات تقضي بذلك، ویظل الالتزام قائما بعد ترك العامل

               .1مظاهر عدم الالتزام بالسر المهني في المجال الطبي والوسط المهني

  :مبرران هما اكما أن طبیعة الالتزام بالسر المهني له   

الموظف العمومي هو ممثل الدولة المؤتمن من ناحیتها على أداء الخدمات العامة 

السلطة العامة التي لا یجب إذاعتها ونشرها إلى للمواطنین، والمؤتمن على أسرار 

یفته على عموم الناس من جهة، ومن جهة أخرى یطلع الموظف العمومي بحكم وظ

ئك الذین یتصل عملهم بالخصوصیة الدقیقة للمواطنین أسرار الناس لاسیما أول

 لسربا حتى أن المشرع إدراكا منه لأهمیة مبدأ الالتزام... كالأطباء ورجال الأمن 

حتى بعد  ،المهني جعل الحفاظ على أسرار الوظیفة واجبا یلتزم به الموظف العمومي

  : والمعلومات المقرر حمایتها نوعان تتمثل فیما یأتي .تركه الوظیفة لأي سبب

وهي التي یحرص المواطن على ألا یطلع علیها  :المعلومات السریة بطبیعتها -

 .أحد كتلك المتعلقة بحیاته الخاصة

معلومات : المعلومات بموجب تعلیمات وأوامر من طرف الرئیس الإداري مثل -

   2.الخ...اقتصادیة، اجتماعیة، أمنیة

                                                           
  387مصر، ص للنشر، عامة، الجامعة الجدیدة، الجرائم التأدیبیة في نطاق الوظیفة الحمد فؤاد عبد الباسطم -1

، 2004أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  حسین عثمان محمد عثمان، -2

  .717ص
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  على مبدأ الالتزام بالسر المهني الاستثناءات الواردة: الفرع الثاني

  حالات جواز الإفشاء: أولا

  :یكون الإفشاء عن السر المهني مرخصا به في الحالات التالیة

 .لبراءةلإثبات ا -

 .لإعطاء القضیة الإداریة الرد الذي تحتاجه -

یجوز للإدارة تحویل ملف وجه إلى إدارة أخرى یتعلق بالترشح لوظیفة لدى هذه 

الإدارة أو الرد على سؤال مكتوب، أو تبلیغ المعلومات المتحصل علیها للمسؤولین عن 

بالتدخل في تسویة الرد الواجب تخصیصه لقضیة ما، أو إلى الموظفین المخولین 

كما یمكن أن یعفى الموظف من . وذلك یكون بموافقة المعني بالأمر ،قضیة معینة

       .لطة التي یتبعها أو بقوة القانونالالتزام بالسر المهني ویكون هذا بقرار صریح من الس

: منه على أنه 01حیث نصت المادة  79/587حت ذلك أحكام القانون رقم كما أوض

الحق في الاطلاع على الوثائق الإداریة ذات الطابع غیر الاسمي  لكل شخص "

كالملفات والتقاریر والدراسات والمحاضر والجلسات والعروض والإحصائیات 

والتعلیمات والمذكرات والمناشیر والأجوبة الوزاریة المتعلقة بتفسیر القانون الوضعي، 

 داریة وكذا المقررات التي تأخذباستثناء تلك الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم الإ

شكلا كتابیا، والتسجیلات الصوتیة أو المرئیة والتحالیل التي تتم بواسطة الإعلام 

    1."الآلي

                                                           
1 - l’article n°01 de la lois 79/587 relative à la motivation des actes administratifs et 

améliorations des relations l’administration et le public  
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غیر أن الإدارة بوسعها رفض تبلیغ أو منع الاطلاع على الوثائق، إلا بترخیص 

بالبحث في مسبق تصدره الإدارة المعنیة تسهیلا لمهام المصالح المختصة المكلفة 

   .1المخالفات الجبائیة والجمركیة وذلك تفادیا لما قد یترتب عن ذلك من ضرر

   ت الإفشاء الإلزامي للسر المهنيحالا: ثانیا

  :یكون إفشاء الأسرار المهنیة إلزامیا وهذا في الحالات التالیة

عن الجرائم أو عن التعذیب أو الحرمان المسلط على القصر أقل من  التبلیغ -

 .سنة 15

 .التبلیغ عن الجرائم أو الجنح التي یعلم الموظف بها أثناء ممارسته لوظیفته -

تبلیغ المعلومات والمستندات والوثائق إلى السلطات القضائیة بصدد المسائل  -

 .الجنائیة والجزائیة

لمسائل الجزائیة والجنائیة، إلا إذا تعلق الأمر الإشهاد أمام القضاء في ا  -

بمعلومات ذات طابع طبي الذي لا یمكن تبلیغه له إلا بواسطة طبیب یعین لهذا 

 .الغرض

قیام هیئات الضمان الاجتماعي بتبلیغ المحضر القضائي المكلف من قبل  -

تسهیلا  الدائن بتحصیل الدفع المباشر لمنحة النفقة بكافة المعلومات التي یحوزها

لتحدید عنوان المدین بالنفقة، هویة وعنوان الجهة المستخدمة له أو مودع المبالغ 

فصاحب الحق في الاطلاع على المعلومات التي تهمه، ینبغي أن . النقدیة المستخدمة 

تصله باللغة الواضحة، وتمكینه من الاحتفاظ بحقه في اشتراط تصحیحها أو إتمامها 

 .2المعلومات بالتوضیح أو إزالة بعض

  

                                                           
  .313، المرجع السابق، صمقدم سعید -1

  .315،316ص  ، صالمرجع نفسه  -2
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  المطلب الثالث

 مظاهـــر الالتزام بالسر المهني

إن دراسة النظام القانوني لواجب الالتزام بالسر المهني من حیث معاینة مدى 

یتجلى في مداولات اللجان المتساویة  .لتزام من دونه ومظاهر الإخلال بهالتقید بهذا الا

وتبرز  ،الأعضاء المكلفة بدراسة الضرر الذي یلحق بالإدارة وتقریر العقوبة التأدیبیة

 .مهنيالمجال الطبي والوسط ال: مظاهر الالتزام بالسر المهني في مجالات عدة أهمها

  :وسنبین في ذلك فیما یلي

  .في المجال الطبي: الفرع الأول

نسانیة التزامه بحفظ من أكثر الواجبات التصاقا بواجبات الطبیب الأخلاقیة والإ

حیث یقع على الطبیب التزامه بالاحتفاظ بكل ما یصل إلى علمه أو  .السر المهني

یتعین علیه أن لا یفشیها للغیر، وذلك انطلاقا من ثقة  .یكتشفه عن المریض من أسرار

لثقة ورغبته في التخلص من آلامه إلى أن یضفي المریض في طبیبه حیث تدفعه هذه ا

   .  إلیه بأخص أسراره ویطلعه على ما لم یطلع أحدا علیه

قد یطلع الطبیب من تلقاء نفسه على كثیر من المعلومات التي تتعلق بالمرض 

مریض خطأ یسأل عنه مدنیا الذي یعاني منه المریض، ویشكل إخلال الطبیب بثقة ال

والمصلحة  ،لأنه یخرج عن المصلحة الشخصیة للمریض في صیانة أسراره .وجنائیا

وكذا عن مصلحة المهنة التي تحظى بهذا الشرف  ،العامة في حفظ أسرار الناس

من بینها في نصوص عدة  لى هذا الالتزامعوقد نص المشرع الجزائري  .1 والأمانة

                                                           
  .38، المرجع السابق، صمادیو نصیرة -1
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على الأطباء وجراحي  یجب: "والتي تنص 1من قانون الصحة وترقیتها 206المادة 

الأسنان والصیادلة أن یلتزموا بالسر المهني إلا إذا حررتهم من ذلك صراحة الأحكام 

  "القانونیة

یتضح أنه على كل العاملین في المجال الطبي أن  المادة نص تحلیل من خلال

یلتزموا بالسر المهني الذي یشمل جمیع المعلومات التي یحصلون علیها أثناء أداء 

وعلاج وحتى المعلومات الشخصیة التي قد تحصلوا  ،وتشخیص ،هم من فحصمهام

  .علیها من المریض وكل إفشاء لهذه المعلومات یعاقبون علیه

تطبق العقوبات المنصوص : " التي تنص على أنه  235المادة  كما أضافت

من قانون العقوبات على من لا یراعي إلزامیة السر المهني  301علیها في المادة 

  .2"من هذا القانون 226و 206المنصوص علیها في المادتین 

  .في الوسط المهني عموما: الفرع الثاني

فهو التزام عام  .لا یختلف الالتزام بالسر المهني في المجال الوظیفي عموما

 ،یسري على كافة العاملین باختلاف فروع نشاطهم، فهم مطالبون بكتمان أي معلومة

أي أنهم مطالبون في  .أو استعمال أي وثیقة إلا في حدود مقتضیات تنفیذ الخدمة

جمیع الحالات بالتقید بهذا المبدأ بهدف تفادي إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي 

  .بالجهة المستخدمة إدارة كانت أو مؤسسة ما

أو الوثائق المتعلقة بالموظفین  ،لا یجوز لكل شخص الاطلاع على المعلومات 

فلكتمان السر المهني یجب مراعاته بین الزملاء . الإدارة فيأو بالأشخاص الأجانب 

                                                           
 1985فیفري  16الموافق لـ  1405جمادى الأولى  26المؤرخ في  85/05من القانون رقم  206المادة  -1

 20الموافق لـ  1429رجب  17المؤرخ في  08/13المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  2008جویلیة 

  المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 85/05من القانون  235المادة  -2
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أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بمناسبتها، فإن تعلق الأمر بالموظفین فإن المعلومات 

، الملف الطبي، مذكرات، العقوبات المتخذة تجاه يملف الشخصالالمحمیة مثل 

  .1وهي أفعال یعاقب علیها قانون العقوبات الخ...وظفین، المراسلاتالم

في  1953مارس  06هذا الالتزام توصل إلیه مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

التي أفشت في رسالة علقت في لوحة مخصصة  «faucheux »2قضیة الآنسة

انت قید تتعلق بتحدید ساعات العمل ك" مشروع تعلیمة" للبلاغات النقابیة محتوى 

تلقت المعلومة من أحد زملائها ممن  دكانت ق" فوشو"الإعداد من قبل الوزارة، والآنسة 

وفي رأي مجلس الدولة . ثبتت فیه و الآخر تهمة الإخلال بعدم كتمان السر المهني

الفرنسي فإنه لا یجوز في حالة الإخلال بالالتزام بالسر المهني لموظف آخر أن یقوم 

فأي تبلیغ لمعلومة أو وثیقة لموظف آخر غیر مسموح به إلا . الخطأهذا الأخیر بنفس 

إذا كان تنفیذ الخدمة یقتضي ذلك، فالالتزام بكتمان السر المهني ینطبق غلى كافة 

   .  الموظفین

بناءً على ما سبق فإن الموظف مطالب بالالتزام بالسر المهني تجاه كافة 

زملائه الذین لیس لهم حق الاطلاع على الوثائق أو على المعلومات التي لها علاقة 

فالموظف الذي یتخلى عن الوثائق لصالح إدارة أخرى لضرورة المصلحة لا یكون . بها

                                                           
  .320مرجع سابق، ص مقدم سعید، -1

قضیة فوشو تتلخص وقائعها في أن الآنسة فوشو كانت تعمل بوزارة البحریة التجاریة الفرنسیة بصفة كاتبة  -2

إداریة، قامت بإفشاء مضمون مشروع تعلیمة خاصة بساعات عمل المستخدمین  كانت في طور الإعداد، وذلك في 

لاغات النقابیة، فلم یكن بوسع المعنیة الاطلاع على هذا المشروع إلا بمناسبة رسالة علقتها في لافتة مخصصة للب

وظیفتها، وإن صفتها ككاتبة لنقابة المستخدمین والظروف التي  لا صلة لها بالمصلحة المكلفة بإعداد التعلیمة 

 13فین بموجب المادة موضوع الإفشاء یعفیها من الالتزام بكتمان السر المهني المفروض علیها وعلى كافة الموظ

، ویعتبر عدم كتمان المعنیة للسر یعد خطأ من طبیعته 1946أكتوبر  19من قانون الوظیفة العمومیة المؤرخ في 

  .    أن یبرر قانونا توقیع عقوبة تأدیبیة علیها
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لذي یمكن أن یثار حول هذه الوثائق، فالموظف مسؤولا عن الإخلال بالالتزام بالكتمان ا

المعني مطالب بالعمل على إیصال ووضع هذه الوثائق بین یدي رئیس المصلحة 

مطالب باتخاذ كافة التدابیر اللازمة  ةالأظرفالمعنیة، فكل موظف مسؤول عن فتح 

  .لوصول الوثائق بین یدي رئیس المصلحة المعنیة في أحسن الظروف الأمنیة لذلك
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مما سبق قوله نستنتج أن الموظف العمومي هو مرآة الدولة فإذا صلح صلحت      

ومفهوم . كما یعتبر رأسها المفكر وساعدها المنفذ. وإذا فسد فسدت الدولة الدولة ،

الموظف العمومي مرتبط بمفهوم الوظیفة العمومیة إذ نجد عدة تعاریف أعطیت لمفهوم 

  الموظف العمومي 

الموظف العمومي هو ذلك : " یتفق الرأي الراجح في الفقه والقضاء على أن    

ل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص الشخص الذي یعهد إلیه بعم

أما التعریف التشریعي عرف الموظف ". القانون العام عن طریق الاستغلال المباشر

ذلك الشخص الذي یتم تعیینه في وظیفة دائمة وبصفة مستمرة ، وتم : " على أنه

هیئات التابعة ترسیمه في درجة من درجات التسلسل الوظیفي في إدارة مركزیة أو ال

  ".لها

المشرع الجزائري لم یورد تعریف للموظف العمومي بل اقتصر على تحدید     

العناصر الأساسیة التي یجب أن تتوفر في الشخص حتى یكتسب الشخص صفة 

المتضمن القانون  06/03من الأمر 04هذا حسب ما نصت علیه المادة " الموظف

  .الأساسي للوظیفة العمومیة

ن العلاقة التي تربط الموظف العمومي بالإدارة فقد ثار خلاف حول تحدید أما ع     

فذهب فریق إلى القول أن طبیعة العلاقة بینهما هي علاقة تعاقدیة . طبیعة هذه العلاقة

ینظمها العقد، فظهرت عدة نظریات تعاقدیة التي تتفق على أن العقد هو أساس هذه 

بیعة هذا العقد فالبعض اعتبره عقد من عقود إلا أنها اختلفت في تحدید ط. العلاقة

  .القانون الخاص والبعض الآخر اعتبره من عقود القانون العام

أما الفریق الثاني اعتبر العلاقة بین الموظف والإدارة علاقة لائحیة أو تنظیمیة     

 والمشرع الجزائري أخذ بالنظریة التنظیمیة في. یحكمها مجموعة من القوانین واللوائح



 الموظف العمومي والالتزام بالسر المهني       الفصل الأول

 

42 
 

تحدید علاقة الموظف بالإدارة هذا بتبنیه هذه العلاقة في كل القوانین المنظمة للوظیفة 

  .العمومیة

منح المشرع الجزائري حقوق یتمتع بها الموظف العمومي كما ألزمه بعدة التزامات    

بین هذه الالتزامات نجد الالتزام بالسر المهني وهو مبدأ أكده المشرع  ومن. یلتزم بها

  .06/03من الأمر  48في المادة 

یعتبر السر المهني من الالتزامات التي تقع على الموظف العمومي الذي یتعین     

علیه الحفاظ على أسرار عملائه الذین وضعوا ثقتهم فیه؛ كما یقتضي أیضا أن لا یتم 

عن أي معلومات، أو وثائق إداریة، أو تصویر أي مستندات اطلع علیها الإفشاء 

  .الموظف أو اتصلت بعمله بسبب وظیفته ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة

لا یتقید فیها الموظف العمومي بواجب المحافظة على ) استثناءات(نجد هناك حالات  

  :السر المهني تتمثل في

 لإثبات البراءة  -

 ة الرد الذي تحتاجهلإعطاء الإدار  -

 .كما یجب ألا یشكل واجب المحافظة على السر المهني عائق في تحقیق العدالة -

لا یتحرر الموظف من هذا الواجب إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة   

  :و الهدف من الالتزام بالسر المهني یتمثل في. أو بقوة القانون

  جتماعيإرساء أسس الثقة و الاستقرار الا -

حمایة الإدارة من ظاهرة تسرب المعلومات التي بالإمكان أن تمس  -

  .بمصداقیتها أو تهدد أمن الدولة واقتصادها

الموظف الذي یقوم بإفشاء الأسرار المهنیة یتعرض للتأدیب من طرف       

الإدارة أین تقوم بتسلیط العقوبة الملائمة علیه وهذا ما سندرسه في الفصل 

  .هذه الدراسة الثاني من
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  الفصل الثاني

  جزاء الإخلال بالالتزام بالسر المهني

من الجزاءات المقررة للموظف في حالة إخلاله بواجب السر المهني التعرض 

المادة أصلا لعقوبة تأدیبیة دون الإخلال بالمتابعات الجزائیة، كما نصت على ذلك 

و أ یمنع كل إخفاء أو تحویل أو إتلاف للملفات"  : 06/03الأمر من  49/2

المستندات أو الوثائق الإداریة، ویتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأدیبیة دون المساس 

فالموظف المدان بعدم الالتزام بالسر المهني لا یمكن إعفاؤه من . "بالمتابعات الجزائیة

  .مسؤولیاته

في الجهاز الإداري، تحقیقا للتوازن بین مصلحة الموظف العام ومصلحة العمل 

یحرص المشرع على تقریر مجموعة من  .تحقیق المصلحة العامةوفي سبیل 

الضمانات لكل الموظفین المنسوب إلیهم ارتكاب المخالفات الوظیفیة والتي ترافق 

وهذا لكي لا یكون الموظف ضحیة العقوبات  ،إجراءات فرض العقوبة التأدیبیة علیه

طمأنینة في نفوس الموظفین التأدیبیة بهدف تحقیق عدالة العقوبة التأدیبیة وتحقیق ال

وضمان الردع والفعالیة للنظام التأدیبي تحقیقا لسیر العمل الإداري على  ،من ناحیة

  .من ناحیة أخرىنحو منتظم 

والضمانات  )المبحث الأول(مفهوم العقوبة التأدیبیة سندرس في هذا الفصل 

  ).المبحث الثاني(المقررة للموظف العمومي في مجال التأدیب 
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  المبحث الأول

  مفهوم العقوبة التأدیبیة

إذا أخل الموظف العمومي بواجب من الواجبات الوظیفیة لابد أن یعاقب 

تأدیبیا، إذ تعتبر العقوبة التأدیبیة ضمانا تحمي به الإدارة نفسها من أن یعاود الموظف 

ث وسنتطرق في هذا المبح. ولكي یكون عبرة لغیره من الموظفین المخالفة مرة أخرى

 )المطلب الثاني(وأنواع العقوبات التأدیبیة ) المطلب الأول(إلى تعریف العقوبة التأدیبیة 

  . )المطلب الثالث( جهة المختصة في توقیع العقوبة التأدیبیةلا

  المطلب الأول

  تعریف العقوبة التأدیبیة

تعرف العقوبة التأدیبیة بصفة عامة بأنها إجراء یمس الموظف المخطئ في 

، هذه العقوبة توقع على الموظف المرتكب لمخالفة تأدیبیة، وتؤثر في الوظیفيمركزه 

 . والأدبیة كالإنذار والتوبیخفقد تمسه من الناحیة المعنویة  .مركزه ومستقبله الوظیفي

 ،أو من الناحیة المادیة فتحرمه من بعض المزایا المالیة للوظیفة كالخصم من الراتب

 ، د تحرمه من الوظیفة مؤقتا كالتوقیف المؤقت عن العملأو الخفض في الدرجة، كما ق

ة فهي جزاءات یقررها القانون لمعاقبة . 1أو النهائي كالفصل أو العزل من الوظیف

الموظفین العمومیین مرتكبي المخالفات التأدیبیة من شأنها أن تؤثر على مركزه المالي 

  .والأدبي أو إنهاء علاقته الوظیفیة بالسلطة الإداریة

  

                                                      
  145، ص2011المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ، الوجیز في تسییر الموارد البشریة، دیواننوري منیر -1
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  تعریف الفقه للعقوبة التأدیبیة:الفرع الأول

تعد العقوبة التأدیبیة بصفة عامة من الوسائل الإداریة الرادعة تطبقها الجهة 

على نص القانون من أجل المحافظة على النظام داخل الجماعة  المختصة بناءً 

الوظیفیة، وهذه العقوبة هي عقوبة شخصیة یتعین تطبیقها على الموظف المخالف 

   .1لواجبه دون غیره

عقوبة تمس الموظف العمومي في  ابأنه العقوبة التأدیبیة شعیرالبو سعید عرف 

 .2دائمة ونهائیة مؤقتة أووذلك بإنقاص مزایاه المادیة أو بإنهاء وظیفته بصفة  ،وظیفته

فالعقوبة التأدیبیة هي الجزاء الذي تطبقه الإدارة على الموظف العمومي بسبب إخلاله 

  3.بواجبه الوظیفي والذي یعتبر هذا الأخیر سلوك مضر یمس نشاط الإدارة

إجراء عقابي محدد بالنص توقعه : " الفقه العقوبة التأدیبیة على أنها فعر  كما

السلطة التأدیبیة المختصة على الموظف الذي یخل بواجباته الوظیفیة ویمس حقوقه 

  ."ومزایاه الوظیفیة

غیرها أن توقع لنا السلطة التأدیبیة المختصة والتي لا یمكن لهذا التعریف بین 

ي، یبین لنا النطاق الشخصي للجزاء الذي هو الموظف العمومالعقوبة التأدیبیة، كما 

وسببه الإخلال بواجبه الوظیفي، أما مضمونه وآثاره فیتمثل في المساس بحقوقه ومزایا 

  .الوظیفة العمومیة

  
                                                      

،القانون الإداري وتطبیقاته في المملكة الأردنیة الهاشمیة،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،  الزعبي سمارة خالد -1

  238، ص1998الأردن، 
  93،المرجع السابق، صشعیر سعیدالبو  -2
العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ، الفصل التأدیبي للموظف الیاس بن سلیم :نقلا عن -3

  61، ص2001/2002ومالیة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 
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   ریعفي التشالتأدیبیة تعریف العقوبة : الفرع الثاني

الجزائر وعلى غرار باقي إن معظم التشریعات المتعلقة بالوظیفة العمومیة في 

التشریعات الأخرى لم تعط تعریفا للعقوبة التأدیبیة وإنما اكتفت بتحدید وتصنیف 

  .1العقوبات التأدیبیة مع بیان طبیعتها

فلم الأخرى، التشریعات  على نفس النهج الذي سارت علیهالمشرع الجزائري  سار      

یعرف العقوبة التأدیبیة، غیر أنه قام بترتیبها وتحدیدها على سبیل الحصر حیث أنه 

بدأ بأخفها وانتهى بأشدها تاركا للسلطة المختصة بالتأدیب الحریة في أنها توقع أي 

للخطأ المرتكب من قبل الموظف عقوبة من العقوبات التأدیبیة التي تراها مناسبة 

         .2ریة بأنها سلطة تقدیریة واسعة تتمتع بها الإدارةوتعتبر هذه الح. العمومي

  : على أنه 161و 160وقد نص المشرع الجزائري في المواد 

وكل خطأ یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط " : 160المادة 

خطأ مهني، ویعرض أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه 

  ".لعقوبة تأدیبیة دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائیةمرتكبه 

حدد بعض الاعتبارات  أما فیما یخص تحدید العقوبة التأدیبیة  فإن المشرع كان قد

وهي بصدد ممارسة وظیفتها  ،عیهااالتي ینبغي على الجهة المختصة بالتأدیب أن تر 

  :ات والتي تتمثل فيعلى هذه الاعتبار  1613التأدیبیة وقد نصت المادة 

 .درجة جسامة الخطأ -

                                                      
، دار النجاح 06/03حباني رشید، دلیل الموظف والوظیفة العمومیة، دراسة تحلیلیة مقارنة لأحكام الأمر  -1

  128للكتاب، الجزائر، ص
  59ابق، صالیاس بن سلیم، المرجع الس -2
  .المتعلق بالوظیفة العمومیة 06/03من الأمر  161المادة  -3
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 .الظروف والملابسات التي ارتكب فیها الخطأ -

 .مسؤولیة الموظف المعني -

 .النتائج المترتبة على سیر المصلحة -

  .المستفیدین من المرفق العامأو  الضرر الذي لحق بالمصلحة -

  المطلب الثاني

   أنواع العقوبات التأدیبیة

وهذا في  06/03أورد المشرع الجزائري أنواع العقوبات التأدیبیة في الأمر 

تصنف العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء : " والتي تنص على 163المادة 

  " إلى أربع درجاتالمرتكبة 

  :وهذه العقوبات متمثلة في

 :وتشمل عقوبات من الدرجة الأولى  ) أ

  .التنبیه، الإنذار الكتابي والتوبیخ

 :وتشمل ةعقوبات من الدرجة الثانی   ) ب

 .التوقیف عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیام -

 .الشطب من قائمة التأهیل -

 : تشمل عقوبات من الدرجة الثالثة   ) ت

 .التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام -

 .التنزیل من درجة إلى درجتین -

 .النقل الإجباري -
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 : وتشمل عقوبات من الدرجة الرابعة   ) ث

 .التنزیل إل الرتبة السفلى مباشرة -

 .التسریح -

یعد من إخلال الموظف العمومي بواجب الالتزام بالسر المهني هو خطأ جسیم        

وجه الخصوص  ىتعتبر عل: " التي تنص على 1801الدرجة الثالثة حسب المادة

  : أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یأتي

 .تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة -

خلال  تقدیمها الموظف إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجب -

 .تأدیة مهامه

رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته  -

 .دون مبرر

 .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة -

دارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن لاك الإاستعمال تجهیزات أو أم -

 ."المصلحة

 فإن الموظف المخل لهذا الواجب یتعرض السالفة الذكر، 163 من خلال نص المادة  

  :للعقوبات التالیة

 .التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام -

 .التنزیل من درجة إلى درجتین -

 .النقل الإجباري -

                                                      
  المتعلق بالوظیفة العمومیة 06/03من الأمر 180المادة  -1
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 :فیما یلي سنقوم بشرح هذه العقوبات

 التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام: الفرع الأول

على آثار مادیة ومعنویة إذ نجد عقوبة التوقیف عن العمل من  تنطويهي عقوبة 

  : أربعة إلى ثمانیة أیام تلحق أضرارًا مادیة بالموظف والمتمثلة في

 .التأدیبیةعدم ممارسة الموظف المعاقب لمهامه طوال مدة العقوبة  -

 .من الناحیة المالیة یخصم من مرتبه القیمة الموافقة لمدة العقوبة التأدیبیة -

تقوم السلطة التي لها  ،في حالة إخلال الموظف العام بواجب السر المهني

 ،والتي یعد رأیها إلزامیا ،صلاحیة التعیین وبعد استشارة اللجان المتساویة الأعضاء

العمومي عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام وخلال بتسلیط عقوبة توقیف الموظف 

ل المنح ذات الطابع وكذا مجم الأصلي،یتقاضى المعني نصف راتبه هذه المدة 

ویجب أن تسوى وضعیة الموظف العمومي الذي تعرض ، 173/02المادة  العائلي

  .فصدور قرار أو مقرر التوقییوما ابتداء من تاریخ  45لعقوبة التوقیف في أجل 

اللجنة المتساویة الأعضاء في القضیة التي عرضت علیها خلال  تفصل إذا لم

الآجال المحددة یسترجع الموظف العمومي كامل حقوقه وكذلك الجزء الذي خصم 

  .1من راتبه

 التنزیل من درجة إلى درجتین : الفرع الثاني

لها علاقة مباشرة  ،من رتبته الأصلیة إلى رتبة أدنىتنزیل الموظف بمعنى 

بتطور المسار المهني للموظف، فالأصل أن للموظف الحق في الترقیة في الدرجات 

                                                      
یتقاضى المعني خلال فترة التوقیف المنصوص علیها في الفقرة أعلاه نصف راتبه الرئیسي :" 173/2المادة  -1

  " وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي
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وتتمثل  سب تقییمه من طرف الجهة المختصة،بعدما یتوفر لدیه أقدمیه معینة وح

الترقیة في الدرجات في الانتقال من درجة أدنى إلى درجة أعلى منها مباشرة بصفة 

  .سنة 42و 30عشر درجة حسب مدة تتراوح بین مستمرة في حدود اثنا 

إلا أن التنزیل من درجة إلى درجتین یكون معاكسا للحق في الترقیة فبدلا من 

الموظف الذي كان في : التقدم في الدرجات یكون التأخر فیها كعقوبة تأدیبیة، مثال

هذه  الدرجة الخامسة یتراجع إلى الدرجة الثالثة دون المساس برتبته، ویترتب عن

  :العقوبة

 .التخفیض في راتب الموظف المعاقب -

  .121لبلوغ الدرجة تمدید فترة الأقدمیة -

یحال الموظف الذي یتم تنزیله في الرتبة على المجلس التأدیبي بعد قرار اللجنة 

الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي التي یكون قرارها ملزما للسلطة 

هذه الأخیرة بتحضیر مشروع قرار أو مقرر یتضمن التنزیل في المختصة، ثم تقوم 

   .2الرتبة ویكون مرفقا بمحضر اجتماع اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء

  :النقل الإجباري: الفرع الثالث

هو إجراء تأدیبي یؤدي إلى نقل الموظف العمومي من مكان عمله إلى مكان      

هآخر، ولیس للموظف حق الاعتراض  هذا النقل قد یكون مكانیا أي نقل  .3علی

                                                      
المؤسسة العمومیة "  دراسة حالة ، التسییر التأدیبي في قطاع الوظیفة العمومیة الجزائري،وهابي بن رمضان -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص إدارة أعمال، جامعة "للصحة الجواریة بالرمشي

  66،  ص2010/2011تلمسان،
، دار بلقیس 2014خدمین في المؤسسات والإدارات العمومیة، ط ، مرشد تطبیقي في تسییر المستزمور كمال -2

  296، ص 2014للنشر والتوزیع، الجزائر، 
   438، المرجع السابق، صمقدم سعید -3
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الموظف من مكان لآخر مما یترتب علیه تغییر مجال عمله وإقامته، وقد یكون النقل 

  .1نوعیا أي نقل الموظف من وظیفة إلى وظیفة أخرى

من  158نجد المشرع الجزائري ینص على عقوبة النقل الإجباري وهذا في المادة      

یمكن نقل الموظفین إجباریا عندما تستدعي ": على أنهالتي تنص  06/03الأمر

ضرورة المصلحة ذلك، ویؤخذ رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، ولو بعد 

  ."اتخاذ قرار النقل، ویعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل

عقوبات  ویرى الأستاذ رشید حباني أن العقوبات المصنفة في الدرجة الثالثة هي

بسیطة بالنظر إلى الأخطاء المدرجة في الدرجة الثالثة التي هي أفعال خطیرة مجرمة 

  .2قد تقتضي عقوبة تأدیبیة بالإضافة إلى متابعة جزائیة

  المطلب الثالث

  السلطة المختصة في توقیع العقوبة التأدیبیة

ات الإداریة في هیقوم التنظیم الإداري على توزیع الاختصاصات داخل الج

الدولة، والتي لا تتحقق إلا بوجود قواعد قانونیة توزع السلطات ووجدت لتنظیم العمل 

فالسلطة هي القدرة القانونیة التي یتمتع بها الفرد أو الهیئة تمنح . الإداري وتقسیم المهام

 الحق في التوجیه والإشراف، ومن ثمة لا یجوز للسلطة التأدیبیة أن تتنازلصاحبها 

أو أن تفوض فیه غیرها بغیر نص قانوني صریح یجیز هذا  اعن اختصاصاته

   .التفویض

                                                      
، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، محارب علي جمعة -1

   272، ص2004الإسكندریة،
  131، المرجع السابق، صحباني رشید -2
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اعتبر المشرع الجزائري السلطة التأدیبیة في ید الإدارة لكي تردع به الموظفین 

ةتأدیة  ءعند حدوث تقصیر من جانبهم أثنا السلطة تتمتع و  .1واجباتهم الوظیفی

بسلطة تقدیریة في اختیار العقاب وتطبیقه على الخطأ الذي صدر عن  المختصة 

وأسند المشرع الجزائري سلطة توقیع العقوبة التأدیبیة للسلطة الرئاسیة أي  .2الموظف

  .3السلطة المنوط بها تعیین الموظف

خص المشرع الجزائري السلطة التي لها صلاحیة التعیین بتحریك الإجراءات  

تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها :" على أنه 162نصت المادة التأدیبیة، إذ 

یمیز بین العقوبات من الدرجة الأولى والثانیة  06/03، ونجد الأمر "صلاحیات التعیین

والعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، حیث أسند المشرع صلاحیة توقیع العقوبة 

وهذا عندما  - السلطة الرئاسیة المباشرة –التأدیبیة للسلطة التي لها صلاحیة التعیین 

ى والثانیة وذلك دون استشارة أي هیئة، وهذا یتعلق الأمر بالعقوبة من الدرجة الأول

  .06/03من الأمر 4 165/1حسب المادة 

كما منح لها أیضا تسلیط العقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة، وهذا بعد أخذ إذن 

وهذا حسب نص المادة  اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي

ذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین العقوبات تتخ: " أنه ىالتي تنص عل 165/2

التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ رأي الملزم من طرف اللجنة 

                                                      
  111، المرجع السابق، صبوشعیر سعید -1
  134، المرجع السابق، ص حباني رشید -2
  159، المرجع السابق، ص بوضیاف عمار -3
تتخذ  التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة : " 165/1المادة  -4

  "حات كتابیة من المعنيبعد حصولها على توضی
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المجتمعة كمجلس تأدیبي والتي یجب أن تبت الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة 

  ".تاریخ إخطارها یوما ابتداءً من 45في القضیة المطروحة علیها ي أجل لا یتعدى 

  :اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء: الفرع الأول

 62تحدث المشرع الجزائري عن اللجان المتساویة الأعضاء، وهذا في المادة 

  .1على كیفیة تشكیلها وسیر أعمالها 64و 63وفي المواد  06/03من الأمر 

الوظیفة تعد اللجان المتساویة الأعضاء من الهیئات الاستشاریة على مستوى 

العمومیة، تنشأ لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى 

مستویات تأهیلها على مستوى المؤسسات والإدارات العمومیة بقرار أو مقرر حسب 

  .2الحالة، تقرره السلطة التي لها صلاحیة التعیین

  .تكوین هذه اللجان واختصاصاتها وكذا كیفیة سیر أعمالها: فیما یلي سنتطرق 

 :تكوین اللجان المتساویة الأعضاء: أولا

تتكون هذه اللجان على مستوى الإدارة المركزیة والمنشآت العامة بالتساوي من 

وذلك تحت رئاسة 3عدد من الموظفین یمثلون فئة العمال، وعدد آخر یمثل الإدارة

                                                      
أنظمة وآلیة تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة، المعهد الوطني  ،شنوفي نور الدین -1

  139، ص2011لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم، الجزائر،
  135، المرجع السابق، ص حباني رشید -2
  :، كما ورد ذلك أیضا في الموادالمتعلق بالوظیفة العمومیة 06/03من الأمر  63/2المادة   -3

، الذي یحدد اختصاصات اللجان المتساویة 1984جانفي  14المؤرخ في  84/10من المرسوم  03المادة  -

  .ر أعمالهایالأعضاء وكیفیة س

على الأقل من تاریخ انتهاء ممثلي یوما  15أشهر على الأكثر و 04تتم عملیة انتخاب ممثلي الموظفین خلال  *

  84/10من المرسوم  08الأعضاء، المادة 

یوما الموالیة لإعلان نتائج  15كما تتم عملیة انتخاب ممثلي الإدارة بقرار من الوزیر المعني أو الوالي خلال  *

  84/10من المرسوم  07انتخاب ممثلي الموظفین، المادة 
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أو ممثل عنها یختار من بین الأعضاء المعنیین السلطة الموضوعیة على مستواها 

  .1لحساب الإدارة

ضاء دائمین وأعضاء إضافیین یتساوون في العدد مع عتتكون أیضا من أكما 

في الاجتماعات إلا إذا خلفوا  الإضافیین الأعضاء الدائمین، ولا یشارك الأعضاءُ 

ر هذه اللجان في المسائل الفردیة التي تخص الحیاة ، تستشا2أعضاء دائمین غائبین

   .06/03من الأمر  64هذا حسب نص المادة . المهنیة للموظفین

ات قابلة للتجدید أما عضویة اللجان المتساویة الأعضاء، فتكون لمدة ثلاث سنو 

تقصیر مدة العضویة أو إطالتها في فائدة المصلحة وذلك بقرار من  ویمكن استثناءً 

الوزیر أو الوالي المعني بعد موافقة المدیر العام للوظیفة العمومیة، ولا یمكن أن یتجاوز 

، ویجب أن تنصب هذه اللجان في أجل 3هذا التقصیر أو الإطالة مدة ستة أشهر

متساویة الأعضاء ویتراوح عدد أعضائها شهرین بعد انتخاب أعضاء اللجنة الإداریة ال

  .4أعضاء من كل طرف) 07(أعضاء إلى سبعة) 05(من خمسة

 لاحیات اللجان المتساویة الأعضاءص: ثانیا

فإن استشارة اللجان المتساویة السابق الذكر  84/10وفقا لأحكام المرسوم 

  :ةالأعضاء یكون إلزامیا وهذا في المسائل التالی

 تمدید فترة التربص -

 الترقیة في الدرجة أو الرتبة  -

                                                      
  لق بالوظیفة العمومیةالمتع 06/03الأمر من  63المادة  -1
   84/10من المرسوم  04و  02المواد  -2
، مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیه، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في قوسم حاج غوثي -3

  82، ص2011/2012القانون، كلیة الحقوق، تلمسان، 
  122، المرجع السابق، صتیشات سلوى -4
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 الانتداب التلقائي والنقل الإجباري -

  1...العقوبات من الدرجة الثالثة -

السلطة الرئاسیة هنا ملزمة باستشارة اللجان المتساویة الأعضاء وهذا في مجال        

تكن العقوبات من الدرجة الثالثة، وإلا تعرضت قراراتها التأدیبیة للإلغاء حتى ولو لم 

إلى جانب الاختصاصات الاستشاریة اشترط المشرع موافقة  .مقیدة بالالتزام برأي اللجنة

اللجان التأدیبیة على العقوبات من الدرجة الثالثة وعلى كل التدابیر التي تحمل الطابع 

  .2التأدیبي

 أعمال اللجنة المتساویة الأعضاءیر كیفیة س: الفرع الثاني

 ،المتساویة الأعضاء اختصاصاتها في شكل هیئة عامةتمارس اللجان الإداریة   

التي تهم شؤون الموظفین، كما تنعقد في شكل مجلس  تعرض علیها جمیع القضایا

  .تأدیبي في حالة تعرض أحد الموظفین لمساءلة تأدیبیة تستوجب استشارة هذه اللجان

تشاریة لتقدیم الة انعقادها كهیئة اسوذلك في ح :اجتماعها في شكل هیئة عامة: أولا

آرائها فیما یخص بعض المسائل المتعلقة بالموظفین، ویترأس هذه اللجان الوزیر 

ي   .3المختص على مستوى الوزارات، الوالي أو مدیر المنشأة على المستوى المحل

أعضائها ) 1/3(لب كتابي من ثلثتجتمع هذه اللجان باستدعاء من الرؤساء أو بط

 .4في السنةالدائمین على الأقل مرتین 

                                                      
  المرجع السابق 84/10من المرسوم  09المادة  -1
  12، المرجع السابق، صرحماوي كمال -2
  المرجع السابق 84/10من المرسوم  11المادة  -3
  المرجع السابق 84/10من المرسوم  13المادة  -4



جزاء الإخلال بالالتزام بالسر المهني الفصل الثاني            
 

56 
 

یتخذ قرار اللجان بالاقتراع السري وبالأغلبیة البسیطة، وفي حالة تعادل 

، ولا یصح اجتماع اللجان إلا باكتمال نصابها 1الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

من الأعضاء، وفي حالة ) 3/4(القانوني، حیث لا تعتبر قراراتها شرعیة إلا بحضور 

   .2رر تؤجل القضایا إلى جلسة أخرىعدم بلوغ النصاب القانوني المق

حین ترغب السلطة الرئاسیة تسلیط عقوبة  :اجتماعها في شكل مجلس تأدیبي :ثانیا

من الدرجة الثالثة على الموظف المعني یتعین علیها في هذه الحالة عرض القضیة 

إخطارها بحیث یتم . 3على اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي

، 4یوما من تاریخ معاینة الخطأ وإلا سقط هذا الخطأ بانقضاء الأجل 45في أجل 

ویكون هذا الإخطار عن طریق تقریر مسبب توضح فیه السلطة الرئاسیة الأخطاء 

المنسوبة للموظف العمومي والظروف التي أدت إلى ارتكاب هذا الخطأ، وكذلك سیرة 

  .5لفة وكذا العقوبة المقترحةالموظف العمومي قبل ارتكابه للمخا

 إجراءات وآجال المساءلة التأدیبیة: الفرع الثالث

فیما یخص إجراءات المساءلة التأدیبیة، فبعد أن یتم إیداع ملف التأدیب   

یتعین على الموظف  ،الخاص بالموظف العمومي محل العقوبة لدى المجلس التأدیبي

یوما  15شخصیا على المجلس التأدیبي، بحیث یبلغ الموظف بتاریخ مثوله قبل المثول 

على الأقل بالبرید الموصى مع وصل استلام، وفي حالة تقدیمه لمبرر مقبول لغیابه أن 

یلتمس من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء تمثیله من قبل مدافعیه، وفي حالة عدم 

                                                      
  المرجع السابق 84/10من المرسوم  14المادة  -1
  المرجع السابق 84/10من المرسوم  19المادة  -2
  188، المرجع السابق، ص كمال رحماوي -3
  المتعلق بالوظیفة العمومیة 06/03من الأمر  166المادة  -4
  ، المتضمن الإجراءات التأدیبیة1966جوان  02المؤرخ في  66/158من المرسوم  02المادة  -5
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قانونیة أو حالة رفض التبریر المقدم من قبله  حضور الموظف الذي استدعي بطریقة

  .1تستمر المتابع التأدیبیة

أكد مجلس الدولة الجزائري في قرار صادر عنه على أن استدعاء الموظف في 

یدخل ضمن حمایة حقوق  .المسائل التأدیبیة للمثول أمام لجنة التأدیب إجراء جوهري

الاستدعاء القانوني قبل اتخاذ العقوبة  دارة المستخدمة التأكد منالدفاع ویجب على الإ

   .2التأدیبیة

من  170في مداولات مغلقة حسب المادة  جلساته یتداول المجلس التأدیبي

، إما بإصدار قرار مبرر بالعقوبة أو بطلب إجراء تحقیق في حالة ما لم 06/03الأمر 

بالقرار المتضمن یكتفي المجلس بالتوضیحات المقدمة له، ویبلغ الموظف العمومي 

في أجل لا یتعدى ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ اتخاذ هذا القرار ویحفظ  ةالعقوبة التأدیبی

  .3في ملفه التأدیبي

  المبحث الثاني

  الضمانات الممنوحة للموظف العمومي في مجال التأدیب

العامة بانتظام،  قتضمن ممارسة الإدارة السلطة التأدیبیة حسن سیر المراف

لكن استعمال هذه السلطة  .التي أنشأت من أجلها هذه المرافقتالي تحقیق الأهداف وبال

أثر سلبي على الموظف العام، لذا سعى المشرع إلى وضع ضمانات تأدیبیة  ویعتبر ذ

وهذا لحمایة الموظف العمومي من التعسفات التي قد تصدر من الإدارة في هذا 

هذه الضمانات أقصى حمایة ممكنة للموظف في مختلف المراحل التي  وتوفر .المجال

                                                      
  06/03من الأمر  186المادة  -1
  2004، 05العدد  ، مجلة مجلس الدولة،2004أفریل  20الصادر في  009898قرار رقم  -2
  المتعلق بالوظیفة العمومیة  06/03من الأمر  172المادة  -3
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تمكین الموظف من  تمر بها عملیة التأدیب، والهدف من وجود هذه الضمانات هو

   .وكذا إثبات براءته الدفاع عن نفسه

 سندرس في مبحثنا هذا الضمانات المقررة للموظف العمومي قبل توقیع العقوبة 

 المطلب( نات المقررة للموظف العمومي بعد توقیع العقوبةالضما )المطلب الأول(

  ).الثاني

  المطلب الأول

  الضمانات المقررة للموظف العمومي قبل توقیع العقوبة التأدیبیة

تتمثل هذه الضمانات المقررة قانونا في الإجراءات التأدیبیة قبل اتخاذ أي عقوبة 

التعرض للاضطهاد والتعسف من تأدیبیة في مواجهة الموظف، والتي تضمن له عدم 

طرف السلطة، وتكفل له الحمایة والطمأنینة التامة، وهي في ذات الوقت ومن جانب 

آخر وسیلة في ید الإدارة لكشف الخطأ وملاحقة الموظف المخطئ، ومعاقبته بالعقوبة 

  .1المناسبة بهدف تحقیق السیر الحسن للأداء الوظیفي في المرافق العامة

  إلیه إعلام الموظف بالأخطاء المنسوبة :الفرع الأول

هامة في مجال من الضمانات الیعتبر إعلام الموظف بالتهم المنسوبة إلیه 

تهم تقدیر خطورة موقفه والعمل مذلك لأن الإعلام یتیح للموظف ال .المساءلة التأدیبیة

على إعداد دفاعه فیما یتعلق بموضوع الاتهام الموجه إلیه، ولا یشترط لهذا الإعلام 

                                                      
 التناسب بین الخطأ التأدیبي والعقوبة التأدیبیة في الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري، ،بعلي الشریف فوزیة -1

، كلیة الحقوق والعلوم ةإدارة عام و إداري قانون القانونیة تخصص العلوم في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة

  102، ص2013/2014امعة الحاج لخظر، باتنة،السیاسیة، ج
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یشترط فیه أن یكون  ، ومعظم التشریعات تعتبره إجراءا جوهریا1شكل معین كأصل عام

الوصول للتأكد من إتمام هذا الإجراء الذي قد یترتب علیه مع علم بخطاب موصى 

   .2إغفاله بطلان الحكم عن

لا یمكن أن تسلط العقوبة إلا بعد :" نص المشرع الجزائري صراحة على أنه

فیتعین على  .3"المعني إلا إذا رفض المثول وتمت معاینة ذلك قانونیاسماع العامل 

إخطار الموظف العمومي بما ینسب إلیه من مخالفات مهما كانت درجة العقوبة الإدارة 

هالتي تنوي  كما ألزم المشرع السلطة التي لها حق التأدیب ، 4الإدارة تسلیطها علی

 06/03من الأمر  167بإخطار الموظف بالأفعال المنسوبة إلیه وذلك في المادة 

یبلغ بالأخطاء المنسوبة یحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن : "حیث تنص

اریخ تحریك الدعوى ضده حسب یوما من ت 15بالآجال المحددة وهي وقیدها  ..."إلیه

  .المادة المذكورة

بعد تقدیر الإدارة بأن الخطأ الذي ارتكبه الموظف هو من الدرجة الثالثة وجب 

علیها إحالة الملف على اللجنة المتساویة الأعضاء، ما یستدعي بالضرورة وقانونا 

بشأنها، ولقد إحاطة هذا الموظف بالتهم المنسوبة إلیه، وهذا من أجل تهیئة دفاعه 

  .5یوما لتحضیر دفاعه 15منحه المشرع مدة 

                                                      
ضمانات تأدیب الموظف العام، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  ،أمجد جهاد نافع عیاش -1

  80ص  القانون العام، كلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین،
  251،المرجع السابق، ص الزعبي سمارة خالد -2
  المرجع السابق 82/302من المرسوم  64 المادة -3
  المرجع السابق 85/59من المرسوم  129المادة  -4
مدى فعالیة الضمانات التأدیبیة للموظف العام،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، ، سلماني منیر -5

، 2014/2015داریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع قانون المنازعات الإ

  39ص
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أما عن كیفیة إعلام الموظف بالأخطاء المنسوبة إلیه فقد نص على أن التبلیغ 

یكون بموجب برقیة موصى علیها التي تسلم إلى رئیس المصلحة الذي یرسلها بدوره 

ر في التاریخ الذي یستوجب علیه التوقیع على وصل تسلمه لإشعار بالحضو  .للموظف

، والحكمة من اشتراط توقیع الموظف على 1والمكان المحددین لانعقاد المجلس التأدیبي

ي الحیلولة لاستدعاء هو جعل هذا التوقیع قرینة على استلامه، وبالتالاوصل استلام 

حتى یمنح له أجل ثاني لتحضیر  وتمسكه بذلك ،الاستدعاء دون إنكار الموظف لهذا

       .2بء إثبات التبلیغ یقع على عاتق الإدارةدفاعه خاصة أن ع

ذكر المخالفة المنسوبة للموظف مع تذكیره یجب أن یتضمن الاستدعاء 

وحقه في الاستعانة  ،بالضمانات الممنوحة له كحقه في الاطلاع على الملف التأدیبي

 هذا .3واستحضار الشهود وكذا حقه في تقدیم توضیحات كتابیة أو شفویة ،بالمدافع

یوما من تاریخ معاینته دون  45ویسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء أجل 

أن تلتزم السلطة التي لها صلاحیة التعیین بإخطار المجلس التأدیبي وهذا حسب المادة 

  ".یسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل: "التي تنص 166/2

معناه توجیه الاتهام له وسؤاله عن التهم المنسوبة إلیه  إعلام الموظف بالتهم

وإثبات أقواله بشأنها، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده وإعطائه الحریة في الإدلاء بما 

والحكمة من هذه الضمانة تمكین الموظف من الدفاع عن نفسه  ،یشاء من أقوال

  .وإثبات براءته

                                                      
المتعلقة بالإجراءات التأدیبیة، الصادرة من المدیریة العامة  07/05/1967الصادرة في  07التعلیمة رقم  -1

  .للوظیفة العمومیة
المساءلة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل الضمانات المقررة للموظف العام خلال  ،عمراوي حیاة -2

دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة إ م القانونیة، تخصص قانون إداري و شهادة الماجستیر في العلو 

  65، ص2011/2012الحاج لخظر، باتنة، 
  66المرجع السابق، ص ،عمراوي حیاة -3
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یه لیس غایة في حد ذاتها بل هو فوجوب إعلام الموظف بالتهم المنسوبة إل

وسیلة تمكن الموظف من تحضیر دفاعه بالطریقة التي یقرر أنها في مصلحته لأن 

  .عدم إعلامه بتلك التهم لن تمنحه الفرصة في إعداد دفاعه

  اطلاع الموظف على الملف التأدیبي: الفرع الثاني

راق إحدى یمثل حق الاطلاع عل الملف التأدیبي، وما یحتوي علیه من أو 

الضمانات الجوهریة المقررة للمتهم، إذ لا یكفي إعلام الموظف بالمخالفة المنسوبة إلیه 

بل لابد من إتاحة الفرصة له للاطلاع  .من إعداد دفاعه بشكل فعال وسلیم لتمكینه

وأدلة ومستندات تتعلق بالاتهام  ،على الملف التأدیبي بما یحتویه من أوراق وتحقیقات

  .1الموجه إلیه

والمقصود بالملف التأدیبي هو الملف المتعلق بالإجراء التأدیبي المتبع أي 

الملف الشخصي الذي یحتوي على كافة الوثائق والمستندات المبینة للوضعیة الإداریة 

للموظف، المسجلة والمرقمة والمرتبة بانتظام، باستثناء الوثائق المتعلقة بالآراء 

ي، النقابیة، الفلسفیة ةالسیاسی لاع ، وینبغي أن یكون اطّ 2والدینیة المتعلقة بالمعن

الموظف على الملف بشكل تام وكامل أي أن یستعمل الأوراق والمستندات ذات الصلة 

  .3بالمحاكمة التأدیبیة كافة

 الموظف في الاطلاع على الملف التأدیبي حقنص المشرع الجزائري على  

یحق للموظف الذي یحال على : "نهعلى أ 85/59من المرسوم  129وهذا في المادة 

لجنة الموظفین التي تجتمع كمجلس تأدیبي، أن یطلع على الملف التأدیبي فور 

                                                      
  338بق، ص، المرجع السامحارب علي جمعة -1
  453، المرجع السابق، مقدم سعید -2
  421، المرجع السابق، صتغرید محمد قدوري النعیمي -3
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، كما أكد أیضا على أن الموظف الذي یكون 1"الشروع في إجراءات القضیة التأدیبیة

محل مساءلة تأدیبیة یملك حق الاطلاع على الملف التأدیبي دون الملف الشخصي 

  .2من قبل الإدارة المعد سلفا

ما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على حق الموظف في الاطلاع على 

ملفه التأدیبي بل نص فقط على ضرورة اطلاع الموظف  ملفه الشخصي إلى جانب 

على الملف التأدیبي وهذا ما یعد انتقاص من هذه الضمانة، وذلك لما یحتویه الملف 

  .المهني للموظف الشخصي من وثائق تتعلق بالمسار

على السلطة التي لها صلاحیة التعیین كافة التدابیر اللازمة بغیة تمكین 

على ملفه التأدیبي، ویجب أن یتضمن ملفه التأدیبي الوثائق  الموظف من الإطلاع

  :التالیة

 تقریر الرئیس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف -

 بطاقة معلومات خاصة بوضعیة الموظف والسوابق التأدیبیة عند الاقتضاء  -

 نتائج التحقیق الإداري عند الاقتضاء -

  .3العقوبة لها صلاحیة التعیین مرفقا باقتراحتقریر السلطة التي  -

التأدیبي هو حصانة قویة منحه إیاها  هملففي الاطلاع على حق الموظف 

والمبررات والأسباب التي  .التهم والأفعال المنسوبة إلیهالمشرع في الإحاطة بحیثیات 

تبني علیها الإدارة إحالته على المجلس التأدیبي، ومن ثم تكون له فرصة بناء دفاعه 

                                                      
سسات والإدارات المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤ  23/03/1985المؤرخ في  85/59المرسوم  -1

  1985الصادرة في  13الجریدة الرسمیة عدد العمومیة، 
   82/302من المرسوم  65المادة  -2
من المرسوم  131و 130المحدد لكیفیات تطبیق المادتین  12/04/2004المؤرخ في  05المنشور رقم  -3

85/59  
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المقابل یزید من قوة الحق كون أن هذه د الواقعة في مواجهة الإدارة، وبوتحضیر شهو 

متساویة الأعضاء قبل انعقادها الضمانة الأساسیة تتیح موازنة اللجنة الإداریة ال

لى نفس الملف، الأمر الذي كمجلس تأدیبي، وإصدارها للقرار التأدیبي والإطلاع ع

 الأخطاءر ــوتقدی یمــتقیة في ـریقة موضوعیة وحیادیـامها بطة مهــمن ممارسیمكنها 

وتحدید العقوبة المسلطة  ،المنسوبة للموظف المعني ومدى مسؤولیته عن هذه الأخطاء

 .1علیه من طرف السلطة المختصة التي لها صلاحیة التعیین

  إجراء التحقیق: الفرع الثالث

یعتبر التحقیق من أهم الضمانات المقررة لصالح الموظف أولا لحمایته من 

. والتزامهادارة وعدم تعسفها الكاذبة، وثانیا یعتبر ضمانا للثقة في الإالملفقة و  تالاتهاما

والتحقیق أیضا هو ضمانة هامة للإدارة ولیست للموظف فحسب، ذلك أنه كلما 

استوفت الإدارة تحقیقاتها ووفرت الضمانات اللازمة لإجرائه، فإنه من شأن ذلك أن 

یعطي الإدارة أرضیة صلبة لتوقیع الجزاء دون التأثر بأي ضغوط محتملة، فمن 

مانة التحقیق السلیم، لأن ذلك یجنب قراراتها أن مصلحة الإدارة الالتزام ذاتیا بض

من قبل القاضي، كما أن ذلك یضمن لها ولاء الموظفین متى أحسوا  ءتتعرض للإلغا

  .2بالأمان في مراكزهم الوظیفیة

إجراء شكلي یتخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فعالیاتها أو التثبت من  كما أنه

تقوم الإدارة بإجراء التحقیق الإداري بناءا على  .3إلى فاعل معینصحة إسنادها 

                                                      
الفصل التأدیبي للموظف العام في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة  مخروط حنان، -1

  37، ص2014محمد خیظر، بسكرة، 
  136، ص2008، المساءلة التأدیبیة للموظف العام، دار الجامعة الجدیدة، الشتیوي سعید -2
  236، المرجع السابق، صماجد راغب الحلو -3
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، والغرض من فتح الإدارة للتحقیق هو 1ملاحظات الرئیس حول تصرفات الموظف

التأكد من حقیقة الوقائع التي قد تبرر الجزاء التأدیبي وكذلك الظروف التي تحیط بهذه 

   .2الوقائع وارتكاب الخطأ والأضرار التي تنجر عن هذا الخطأ

یمكن ": على أنه 06/03من الأمر  171نص المشرع الجزائري في المادة 

للجنة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من 

وتهدف إجراءات  "السلطة التي لها صلاحیة التعیین قبل البت في القضیة المطروحة

ة التأدیبیة في حق الموظف أو التحقیق إلى إظهار الحقیقة، حتى یتسنى إثبات المخالف

، أي بطلب من المجلس ا حسب المادة المذكورةا جوازیً تبرئته منها، ویكون التحقیق أمرً 

    .3التأدیبي

منح المشرع الجزائري للهیئة المستخدمة، أو لممثلها المرخص له قانونا حق كما 

بمقتضى ذلك توجیه الاتهام والتحقیق في شأن التهم المنسوبة للموظف العمومي، و 

فالسلطة الرئاسیة هي المختصة بإجراء التحقیق، وهذا مساس بمبدأ الحیدة في عملیة 

   .4التحقیق

فكان من الأفضل إقامة جهاز للتحقیق الإداري یكون مستقلا عن السلطة 

للحصول  لهلأن فیه ضمانة الرئاسیة مهمته التحقیق في الأخطاء المنسوبة للموظف 

  .على حقوقه

                                                      
  153، المرجع السابق، صرحماوي كمال -1
  342، المرجع السابق، صخرفي هاشمي -2
  140، المرجع السابق، صشنوفي نور الدین -3
  155ابق، ص، المرجع السرحماوي كمال -4
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اللجنة المتساویة (المشرع الجزائري مهمة التحقیق للمجلس التأدیبيأناط 

 إذ یتمتع المجلس التأدیبي بسلطة الرقابة والنظر في قرار العقوبة التأدیبیة) الأعضاء

بحیث رأى  .1على تقریر معلل یصدر عن السلطة الرئاسیة بناءً  المعروضة علیه

ي تقریر القضیة الذي أعدته السلطة المجلس التأدیبي أن التوضیحات المقدمة إلیه ف

التأدیبیة غیر كافیة لعدم دقتها أو تفصیلها أو عدم تبریرها وتعلیلها، فإنه یحق له أن 

یأمر باقتراح منه إجراء تحقیق آخر مع توضیح النقاط التي كان فیها غموض أو 

 .2لبس

  حق الموظف في الدفاع : الفرع الرابع

 يالأساسیة والعامة للموظف العمومي، الذیعتبر حق الدفاع من الضمانات 

التأدیبي حتى ولو لم یرد نص علیه في التشریع یترتب عن إغفاله بطلان القرار 

ویتمثل حق الدفاع في  .3باعتباره من المبادئ العامة ومن الحقوق الأساسیة للإنسان

تمكین الموظف المتهم من الرد على ما هو منسوب إلیه من اتهام بالوسائل 

ویقتضي أیضا حق الدفاع حق الموظف في الاطلاع على جمیع الأوراق . 4مشروعةال

المتعلقة بالمخالفة أو التي یتم التحقیق معه بشأنها، والسماح له بتقدیم دفوعه 

    .5ومناقشة الشهود وسماعهم واعتراضاته كتابة أو شفاهة

                                                      
نیل شهادة الماجستیر في مذكرة لإجراءات تأدیب الموظف العام في التشریع الوظیفي الجزائري،  ،خلف فاروق -1

  97ص ،2002/2003لیة الحقوق، الجزائر،القانون، فرع إدارة ومالیة، ك
زائري والمصري، مذكرة ، الطعن في العقوبة التأدیبیة للموظف العام، دراسة مقارنة بین القانون الجزیاد عادل -2

  41، ص2011لنیل شهادة الماجستیر، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  246ص المرجع السابق، ،محمد علي الخلایلیة -3
  255المرجع السابق،  ،الزعبي سمارة خالد -4
   350ص ، 2010 للنشر، عمان،دار وائل  القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، ،حمدي قبیلات -5
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ة والتي نصت كما یعتبر أیضا من المبادئ المستقرة والراسخة في وجدان العدال

   .1علیها الدساتیر المختلفة، وتضمنتها إعلانات الحقوق والمواثیق الدولیة

منح المشرع الجزائري الموظف حق الدفاع عن نفسه بكل حریة وبكل  كذلك

أنه یحق  06/03من الأمر  169الوسائل الممكنة دون قید أو ضغط، وجاء في المادة 

    .2للموظف تقدیم ملاحظات مكتوبة أو شفویة في سبیل إبراز أوجه الدفاع عن نفسه

 :إبداء الملاحظات الشفویة والكتابیة: أولا

المخالفات  على حق الدفاع إلى تمكین الموظف المخطئ من ردٍّ یهدف 

التي تحمل في طیاتها ولا یتأتى له ذلك إلا عن طریق تقدیم الملاحظات  ،المنسوبة إلیه

یعتبر الأساس في الإجراءات أن تتم كتابة، لذلك فإن الحد الأدنى . دلیل تبرئته

هو تقدیم الملاحظات المكتوبة لممارسة حق الدفاع في مجال الإجراءات التأدیبیة 

  .3والشفویة

ف طریقة محددة في إبداء ملاحظاته، لم یفرض المشرع الجزائري على الموظ

شفویة أو بل جعل له الاختیار، إذ یمكنه إبداؤها بالطریقة التي تناسبه سواء كانت 

: بنصها 85/59من المرسوم  123كتابیة، وهذا حسب ما نصت عله المادة 

أن یقدم أمام مجلس التأدیب أو أمام لجنة الطعن إذا اقتضى الأمر أي  ویمكنه"...

من الأمر  169وكما أكدت على ذلك أیضا المادة  ..."توضیح كتابي أو شفوي

  ..."یمكن للموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة" : بنصها 06/03

                                                      
، 2008، التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العمومیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،الشتیوي سعید -  1

  123ص
  38المرجع السابق، ص ،مخروط حنان -  2
  39، المرجع السابق، صمخروط حنان -  3
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  :حق الاستعانة بمدافع :ثانیا

، إذ له أن یستعین بأي مدافع یختاره إن الاستعانة بمدافع حق مكفول للموظف

، الذي جعل من حق الموظف 06/03للدفاع عنه، وهو ما أكده المشرع بموجب الأمر 

 .1أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه

مقبول لغیابه أن یلتمس من اللجنة المختصة المجتمعة  وفي حالة تقدیمه لمبرر

  .2كمجلس تأدیبي تمثیله من قبل مدافعه

الموظف  مالباب مفتوحا أمارع الجزائري كغیره من التشریعات ترك المش كما أن

أو أي شخص آخر  ،أو نقابي ،في اختیار مدافعه، بحیث یستطیع أن یستعین بمحام

الوظیفة ي أكثر منطقیة ذلك لمعرفته لأمور رغم أن الاستعانة بنقاب .اختیارهد ییر 

  .3وإجراءاتها

ئن الموظف فوجوده یطم .بمدافع في مرحلة التحقیقستعانة تظهر أهمیة الا

یق لوسائل وأسالیب غیر ، ویضمن عدم استعمال جهات التحقالمتهم أثناء المساءلة

كذلك فإن . كما یضمن أیضا سلامة الإجراءات التأدیبیة وحسن سیرها مسموح بها،

یقة تعزیزا الاستعانة بمدافع یخدم مصالح الموظف العام فهو ما من شأنه توضیح الحق

  .4لمبدأ الفاعلیة الإداریة

  

                                                      
  المتعلق بالوظیفة العمومیة 06/03من الأمر 169/2المادة  -  1

  المرجع السابق 82/302من المرسوم  65/2المادة  -
  المتعلق بالوظیفة العمومیة 06/03من الأمر  168المادة  -2
  77المرجع السابق، ص عمراوي حیاة، -3
  39،40، المرجع السابق، صمخروط حنان -4



جزاء الإخلال بالالتزام بالسر المهني الفصل الثاني            
 

68 
 

 :الاستعانة بشهود: ثالثا

یعتبر حق الموظف في الاستشهاد بشهود من الحقوق المعترف بها، وقد نصت 

علیه معظم القوانین الوظیفیة صراحة أو ضمنیا من خلال إتاحة الفرصة للموظف 

     .1ضروریة للدفاع عن نفسهالمتهم بارتكاب مخالفة تأدیبیة لطلب تقدیم أیة بینة یراها 

یفرض حق الدفاع تمكین الموظف من جمیع الوسائل القانونیة لإثبات براءته، 

ومن بین هذه الوسائل حق الموظف في استدعاء أي شخص لأداء الشهادة، سواء كان 

من الموظفین أو من غیرهم، وتتمثل هذه الشهادة في تقریر الشخص بما یكون قد 

وهي  .2لومات تفید في كشف الحقیقة في التحقیق محل الشهادةوصل إلى علمه من مع

   :نوعان

أو ویقصد بها تلك الشهادة التي یدلي بها الشاهد بما رآه  :الشهادة المباشرة

بها تلك التي  فیقصدالشهادة غیر المباشرة أما  .سمعه بنفسه وأدركه بأحد حواسه

  .یتحصل فیها الشاهد على معلومات من غیره ویرویها عنه

   :ومن أهم الضوابط التي تحكم عملیة الإدلاء بالشهادة هي

 .عدم جواز سماع شهادة الشاهد أمام الآخر -

 .أن تؤدى الشهادة دون ضغوطات أو تهدیدات مادیة أو معنوي  -

 .عدم إطلاع الشاهد على شهادة من سبقه -

 .تضارب الأقوال حول واقعة معینة الشهود ببعضهم البعض في حالة اجهةمو  -

خالیة من العیوب،  ةالهدف من وضع مثل هذه الضوابط هو الحصول على شهاد    

یمكن أن یستعین بها المجلس التأدیبي لاتخاذ الرأي الصائب في القضیة ومن ثمة 

                                                      
  20، المرجع السابق، صأمجد جهاد نافع عیاش -1
الإجراءات التأدیبیة، مبدأ المشروعیة في تأدیب الموظف العام مع دراسة لأحكام  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -2

  178قضاء مجلس الدولة، دار الكتاب الحدیث، ص
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وقد نص المشرع الجزائري عل حق الموظف في الاستعانة بالشهود . تحقیق العدالة

تقدیم ملاحظات كتابیة أو یمكن للموظف ": التي تنص على 1691وهذا في المادة 

    ".شفویة أو أن یستحضر شهود

  تسبیب القرار التأدیبي: الفرع الخامس

الشروط التي یجب أن  وكذا )أولا(سندرس في هذا الفرع مفهوم تسبیب القرار التأدیبي 

  )ثانیا(تتوفر في القرار حتى یكون مشروعا 

  مفهوم تسبیب القرار التأدیبي: أولا

هامة في مجال المحاكمة یعتبر تسبیب القرار التأدیبي من الضمانات ال

التأدیبیة، حیث أن تسبیب القرار التأدیبي من شأنه طمأنة الموظف بأنه قد جوزي عن 

تي نسبت إلیه وأبدى دفاعه بشأنها، وبالتالي تتحقق أعمال رقابة الموظف الأخطاء ال

على صحة القرار التأدیبي بما یشتمل علیه هذا القرار من وقائع وأدلة واستخلاصات، 

   .2مما قد یحمل الموظف على الاقتناع بقرار الجزاء

القرار الإداري، التسبیب هو الإفصاح عن الأسباب القانونیة والواقعیة التي تبرر 

اب التي استند إلیها مصدر وبالتالي یكون القرار مسببا إذا أفصح بنفسه عن الأسب

فالتسبیب هو التعبیر الشكلي عن أسباب القرار، ومن ثم فإنه ینتمي للمشروعیة  .القرار

  .3الخارجیة للقرار

                                                      
  المتعلق بالوظیفة العمومیة 06/03من الأمر  169المادة  -1
  358، المرجع السابق، صمحارب علي جمعة -2
عام في النظام القانوني الأردني، مذكرة لنیل شهادة ، ضمانات تأدیب الموظف المطلق السلیمات فایز -3

  98، ص2013الماجستیر في القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق،جامعة الشرق الأوسط، 
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دها القانون الفقه والقضاء أن الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتها إلا إذا قی اعتبر

بذلك، فإن تسبیب القرار التأدیبي ضروري وواجب حتى ولو لم یوجد نص یقضي به، 

باعتبار أن التسبیب قد أصبح قاعدة بالنسبة للقرارات التي تضر بحقوق الأفراد، إذ لم 

یعد للإدارة في مجالها تقدیر ذكر سبب قرارها من عدمه بل صار لزاما علیها بیانه، 

ن الموظف العام إلى صحة وثبوت الوقائع المستوجبة لهذه العقوبة مما یكفل اطمئنا

   .1التي سلطت علیه

یمكن تسبیب القرار التأدیبي من السلطات التأدیبیة من تحري أسباب القرار 

سلطة إلیها  أسندتوالوقائع التي تبرز توقیع العقوبة التأدیبیة، والأسباب القانونیة التي 

مما یتیح للقضاء أعمال رقابته على ذلك كله من حیث صحة  .التأدیب في إصداره

، وترجع أهمیة تسبیب القرار التأدیبي إلى ما یترتب 2تطبیق القانون على وقائع الاتهام

  .  على تحقیقه من مزایا وفوائد عدیدة سواء بالنسبة للموظف العمومي أو الإدارة

دى مشروعیة موضوع في م للموظف بالتحقیق بسهولة من جهة یسمح التسبیب

دارة كفالة حق الدفاع، حیث لا توقع الإالقرار، حیث یعتبر التسبیب عنصر هام ل

العقوبة على الموظف إلا بعد التحقیق معه وسماع أقواله وهي ملزمة بالرد على دفاعه 

والتقید بالحجج والأسانید التي أبداها، وتتفادى الإدارة من جهة ثانیة تعقیبات الموظف 

   .3ي على القرار التأدیبيالعموم

                                                      
، مركز 10ضمانة تسبیب القرار التأدیبي في مجال الوظیفة العامة، مجلة دراسات قانونیة، العدد  بدري مباركة، -1

  114والاستشارات التعلیمیة، ص البصیرة للبحوث

  355، المرجع السابق، صقبیلات حمدي -2

، تسریح الموظف العمومي وضماناته،مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص زیاد عادل -3

  215ص، 2016 القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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نص المشرع الجزائري على وجوب تسبیب الإدارة المستخدمة لقراراتها التأدیبیة، 

یبدي مجلس التأدیب رأیا معللا ": على أنه 152-66من المرسوم  04وهذا في المادة 

رأي للسلطة في العقوبة التي یراها مثبتة للأفعال المنسوبة للمعني، ویحیل هذا ال

  ".لها حق التأدیبالتي 

 165/2المواد  نص لى تسبیب القرار فيإأیضا  أشار المشرع الجزائري كذلك 

، وهذا ما أكده مجلس الدولة بدوره أین أقر بأن 1 06/03من الأمر  170والمادة 

  .2القرار التأدیبي الذي یتضمن عقوبة تأدیبیة دون تبریرها یكون قابلا للإلغاء

  :التأدیبي شروط تسبیب القرار: ثانیا

لا یكفي في التسبیب الخاص بالقرار التأدیبي أن تتوافر فیه عناصر تطلبها 

  :لا بد من توافرها وتتمثل فيالقانون ، وإنما هناك أیضا شروط لصحته 

لتأدیبي الأسباب التي دفعت الإدارة لاتخاذه وأن یجب أن یتضمن القرار ا -

على القرار التأدیبي أو  یتضمنها صلبه، والعلة في ذلك هو تمكین من یطلع

یتفحصه معرفة سبب صدور هذا القرار مباشرة، ومدى التوافق والتطابق بین 

 .أسباب القرار وبین منطوقه

واضحا وكافیا لا یحتمل تأویلا أو غموضا  یجب أن یتضمن القرار التأدیبي -

فإن كان السبب ناقصا أو . بحیث یفهم منه الغرض أو السبب من صدور القرار

 .قصور فیكون القرار باطلافیه 

                                                      
  "یجب أن تكون قرارات المجلس التأدیبي مبررة. ..: "تنص على أنه 06/03من الأمر  170المادة  -1

  2006، 08، مجلة مجلس الدولة، العدد25/10/2005بتاریخ  27279رقم قرار  -2
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یجب أن یكون القرار مستخلصا من أدلة متوافرة في القضیة المعروضة أمام  -

اللجان، فلا یجوز الاعتماد عند تسبیب القرار على أدلة لم یتم مناقشتها أو 

 1.عرضها أمام اللجان

  المطلب الثاني

  الضمانات اللاحقة الممنوحة للموظف العمومي بعد توقیع

  التأدیبیةالعقوبة  

بعد إخطار الموظف بالمخالفات التأدیبیة المنسوبة إلیه، وتمكینه من إبداء أوجه 

، فإن إیقاع العقوبة 2التأدیبیة التي أصدرتها السلطة التأدیبیة دفاعه بالنسبة للعقوبة

التأدیبیة على الموظف العمومي المخالف لا تنتهي ضماناته، فلا یزال یحیطه المشرع 

ضمانات الإداریة، والتي تتمثل في التظلم الإداري والضمانات القضائیة التي تتمثل بال

في الطعن القضائي في القرار الصادر بتوقیع الجزاء وفق الشروط والأوضاع المقررة 

  .قانونا

الطعن القضائي  ،)الفرع الأول( سنتطرق في هذا المطلب إلى التظلم الإداري 

  ).الفرع الثاني(

  مفهوم التظلم الإداري وإجراءاته: الأولالفرع 

یعتبر التظلم أحد أهم الضمانات التي كفلها المشرع للموظف العمومي  

للتخلص من الجزاء الذي سلط علیه من قبل السلطات التأدیبیة، وهذا التظلم یكون 
                                                      

، كلیة 30، حقوق وضمانات الموظف العام عند تطبیق الجزاء التأدیبي، مجلة الفتح، ع حیدر نجیب أحمد -1

  .12ص  ،2007 ق، جامعة دیالي،الحقو 

  159، المرجع السابق، صرحماوي كمال -2
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، أو بطلب إلى على شكل التماس یتقدم به الموظف إلى السلطة التأدیبیة مصدرة القرار

   .1رئیس الإداري للسلطة التي أصدرته بطلب منها إلغاء القرار أو تعدیله أو سحبهال

  تعریف التظلم الإداري: أولا

یعرف التظلم الإداري على أنه شكوى أو طلب یرفع من قبل الموظف الصادر 

فكل موظف له أن  ،2إلى السلطة المختصة بالنظر في هذا التظلمفي حقه قرارا تأدیبیا 

یلتمس من الإدارة إعادة النظر في القرار الذي أصدرته وأضر بمصلحته أو مس 

وهناك عدة تعاریف أعطیت للتظلم الإداري، فمنهم من اعتبر التظلم  .3بمركزه القانوني

دره الإدارة ضده من وسیلة كفلها القانون للموظف لمواجهة ما تص" الإداري على أنه

مشروعیتها، ویلتمس إعادة النظر في قرارها الذي أضر بمركزه القانوني د جزاءات یُعتق

  .4"حب أو التعدیل أو الإلغاءا بالسّ وذلك إمّ 

" الشكوى"الطلب أو "ه ف الأستاذ رشید خلوفي التظلم الإداري على أنّ یعرّ 

الموضوع من طرف متظلم إلى السلطة الإداریة المختصة لفض نزاع أو خلاف ناتج 

ویبین في هذا التعریف ثلاثة عناصر مكونة للتظلم وتتمثل  "نوني أو إداريعن عمل قا

  :في

 .إداري یرفعه صاحب الشأنالتظلم الإداري طلب  -

 .یوجه التظلم الإداري إلى السلطة الإداریة المختصة -

                                                      
  11ص المرجع السابق،، الطماوي سلیمان -1

  144، المرجع السابق، صشنوفي نور الدین -2

الآلیات القانونیة لمواجهة القرارات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  حمایتي صباح، -3

  103ص ، 2014- 2013شهادة الماجستیر، تخصص تنظیم إداري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 

  102، المرجع السابق، ص عمراوي حیاة -4



جزاء الإخلال بالالتزام بالسر المهني الفصل الثاني            
 

74 
 

 .1یتعلق هذا التظلم بعمل إداري -

إداري  التظلم الإداري هو إجراء:" كما یعرفه الأستاذ مسعود شیهوب على أن

محض یوجه إلى الإدارة التي تتولى دراسته، وغالبا ما تكون هذه الدراسة دون إجراءات 

محددة ودون مناقشة حضوریة، وهو في عمومه عبارة عن نوع من الشكوى أو 

  .2"الاحتجاج ضد تصرف الإدارة 

إجراء یرسمه القانون أحیانا : " التظلم على أنه عرف مجلس الدولة الجزائري

، ویتمثل في طعن إداري یقوم به الشخص الذي یرید مقاضاة الإدارة وهذا هلأتباع

 لي عن طریق توجیهه شكوى، ویدعى هذا الإجراء تظلم مسبق أو طعنكإجراء أوّ 

إداري، یطلب فیه الموظف من الإدارة مراجعة نفسها في تصرفها قبل الشروع في 

ي المجال التأدیبي، یلجأ الموظف الإداریة صاحبة القرار فباعتبار السلطة و  .3مقتضاها

إلى رفع التظلم أمامها بحیث كان أمرا وجوبیا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

66/1544.   

                                                      
الإداریة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، دیوان ، قانون المنازعات خلوفي رشید -1

  62، ص1994المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، ص 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة، ج مسعود شیهوب -2

   .313،314ص 

، 08الجزائر، تطورها وخصائصها، مجلة مجلس الدولة، العدد ، المنازعة الإداریة في عبد العزیز نویوي -3

  73، ص2006

 الجریدة الرسمیة،08/07/1966، المؤرخ في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن  66/154الأمر رقم  -4

  ، المعدل والمتمم1966المؤرخة في  29عدد 
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، 08/091إلا أنه أصبح أمرا جوازیا بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

ع الدعوى التأدیبیة أین جعل المشرع الجزائري التظلم الإداري اختیاري وغیر إلزامي لرف

في النص القانوني " یجوز" والدلیل على ذلك هو استعمال المشرع الجزائري عبارة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یمیز بین التظلم  المشرع في إضافة إلى ذلك فإن

الرئاسي والولائي، بل اكتفى بالنص صراحة على رفع التظلم إلى الجهة الإداریة التي 

  .2أصدرت القرار

  أنواع التظلم الإداري: ثانیا

للتظلم الإداري ثلاث صور، إما یكون في شكل تظلم ولائي أو في شكل تظلم رئاسي، 

  .كل تظلم أمام لجنة الطعنأو في ش

  recours gracieux:التظلم الولائي - 1

یجوز للموظف المعاقب بقرار إداري، رفع تظلم إمام السلطة التي أصدرت قرار 

العقوبة ضده، یطلب فیه إعادة النظر في هذا الأمر، وعلیه أن یوضح في هذا التظلم 

ن تقبل التظلم أو ترفضه حسب الأسباب التي یستند إلیها في طعنه، وللسلطة الرئاسیة أ

  .3ما یتراءى لها

منه،  830و  829في المادتین  08/09نص المشرع الجزائري في القانون رقم  

یجوز للشخص المعني بالقرار التأدیبي تقدیم تظلم : " أنه 830إذ تنص المادة لمادة 

من  829إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 

                                                      
المتضمن قانون الإجراءات  2008فیفري  25الموافق لـــ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09 رقم الأمر -1

   .2008أفریل  23المؤرخة في  21، الجریدة الرسمیة رقم المدنیة والإداریة

  74، صالمرجع السابق زیاد عادل، -2

  160، المرجع السابق، صنوري منیر -3
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والسلطة الإداریة لیست ملزمة بالتعدیل أو حتى بإجابة الموظف ، "نفس القانون

أن تعدل القرار  بالرفض أو القبول إنما تبقى لها السلطة التقدیریة التي تستطیع بموجبها

جزئیا أو كلیا، كما لها الحق في عدم إجابة الموظف كلیا وهذا ما یعد رفضا ضمنیا 

  .1لتظلمه

 :التظلم الرئاسي - 2

وهذه ، هذا التظلم یكون أمام السلطة الرئاسیة التي تعلو السلطة مصدرة القرار

سلطة تقدیریة فیتولى الرئیس بما له من ، مراقبة مدى قانونیة القرارعلیها الأخیرة 

، فالتظلم الرئاسي یجب أن یرفع مباشرة 2سحب القرار أو إلغائه أو تعدیله طبقا للقانون

أمام السلطة التي تعلو تلك السلطة مصدرة القرار التأدیبي محل النزاع، وهذا من 

منطلق أن احترام السلم الإداري، الذي یعد من الواجبات المفروضة على الموظف 

   .3ه الالتزام به حتى في حالة الطعنوالذي یتعین علی

یقصد به هو أن یرفع صاحب الشأن تظلما رئاسیا أمام السلطة الرئاسیة أي 

، والتي لها الحق في تعدیل أو 4الجهة الأعلى من تلك التي أصدرت القرار الإداري

سحب أو إلغاء ما یصدر عن الجهات التابعة لها من القرارات لا تتفق مع القانون 

یعتبر هذا التظلم أیضا أكثر فاعلیة . 5 بمبدأ رقابة الإدارة الذاتیة على أعمالهاإعمالا

                                                      
  41المرجع السابق، ص زیاد عادل، -1

  144المرجع السابق، ص ،الدینشنوفي نور  -2

الإجراءات التأدیبیة في قانون الوظیف العمومي وقانون العمل، مذكرة لنیل إجازة المدرسة ، كوشیح عبد الرؤوف -3

  42، ص2006- 2003المدرسة العلیا للقضاء،  العلیا للقضاء،

  476، المرجع السابق، صمقدم السعید -4

  164، ص1999ة التأدیبیة، مطبعة كلیة الحقوق، القاهرة، یوالمسؤول ، التحقیق الإداريأنور أحمد رسلان -  5
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وذلك شرط أن لا  .من التظلم الولائي وذلك لتوفر الحیاد في الجهة المقدم إلیها الطعن

  .یجامل الرئیس الإداري الجهة مصدرة القرار

الجهة الإداریة  سكوتیعد ) التظلم الولائي، والتظلم الرئاسي(في كلتا الحالتین 

هذا حساب بمثابة قرار بالرفض، ویبدأ ) 02(خلال شهرین  الرد نالمتظلم أمامها ع

وسكوت الجهة الإداریة یخول للمتظلم حق الاستفادة  .الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم

الذي یسري من تاریخ   recours contentieuxبهذه الآجال لتقدیم طعنه القضائي 

وهو الطعن الذي یرفع أمام السلطة القضائیة  ،هرین المشار إلیهما أعلاهانتهاء مدة الش

 المختصة في الآجال المقررة والمنصوص علیها وفق الأشكال المنصوص علیها قانونا،

أما في حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل الممنوح لها یبدأ سریان أجل الشهرین من 

  .1تاریخ تبلیغ الرفض

  :أمام لجنة الطعن التظلم -3

في حالة عدم جدوى كل من التظلم الولائي والرئاسي في حل المنازعات الناشئة 

 هذه الأخیرة على الاحتفاظ بالقرار إصراربین الموظف العمومي والإدارة بسبب 

الصادر عنها قد یستدعي لجوء الموظف إلى التظلم أمام هیئة خاصة مهمتها أعادة 

  .2النظر في قرار الإدارة

ى عل 22حیث نصت المادة  10-84أنشأت لجنة الطعن بموجب المرسوم 

أو الوالي  یرأسها الوزیر أو ممثله، تنصب في كل قطاع ولدى كل والي لجنة طعن"أنه

                                                      
  447-446، المرجع السابق، ص مقدم السعید -  1

، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، بن عمران محمد  الأخضر -  2

، 2007-2006الدولة ، في العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، هدكتورا رسالة أطروحة لنیل

  89ص
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بأنه تحدث في كل وزارة وفي كل ولایة لجنة  59-85كما أضاف المرسوم ". أو ممثله

كما نجد المشرع نص على هذه  ،1اعاأحدهما تب طعن یرأسها الوزیر أو الوالي أو ممثل

  .65وهذا في المادة  06/03اللجنة في الأمر

فالموظف العمومي الذي یعاقب عن إفشاء الأسرار الوظیفیة بوسعه تقدیم تظلمه 

أمام هذه اللجنة وهذا من أجل إعادة النظر في قرار الإدارة، وهذا في حالة عدم جدوى 

  .كل من التظلمین السابقین

یوما طبقا لما  15بالنسبة لمیعاد التظلم أمام لجنة الطعن في البدایة كان أما 

یمكن أن تقدم طعون الإدارة أو المعنیین  :"حیث أقر بأنه 85/59نص علیه لمرسوم 

یمكن :" بأنه  24كما نصت المادة  .2"یوما 15أنفسهم إلى هذه اللجان في ظرف 

  .3"یوما 15لجان الطعن خلال  للإدارة أو المعنیین أنفسهم أن یلتجئوا إلى

نجد المشرع الجزائري قد مدد في مدة الطعن لدى لجنة  06/03بصدور الأمر 

یمكن للموظف :"على أنه 175یوما إلى شهر واحد حیث نصت المادة  15الطعن من 

الذي كان محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة أن یقدم تظلما أمام لجنة 

  .4"أقصاه شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرارالطعن في أجل 

تصدر لجنة الطعن آراء ذات طبیعة إلزامیة لكل من الموظف والإدارة التي 

حیث نص  84/10أصدرت قرار العقوبة التأدیبیة على حد سواء،هذا ما أكده المرسوم 

یجب على لجان الطعن النطق كتابة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء :"على أنه 

من تاریخ رفع القضیة إلیها وهذا لإبطال الآراء المتنازع فیها الصادرة عن اللجان أو 

                                                      
  المرجع السابق 59- 85من المرسوم رقم  13المادة  -1

  المرجع السابق 59-85من المرسوم  13المادة  -2

  المرجع السابق 10- 84من  المرسوم رقم  24المادة  -3

   العمومیة بالوظیفةلق المتع 06/03من الأمر  175المادة  -4
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، وبذلك تكون العقوبة المنطوق بها من طرف السلطة التأدیبیة 1"تثبیتها أو تعدیلها

  .بقرار وفي الآجال المذكورة أعلاه تعلق إلى غایة أن تفصل لجنة الطعن فیها

أن الطعن  18/03/2003أكد مجلس الدولة في قرار صادر عنه بتاریخ 

المرفوع أمام لجنة الطعن یوقف القرار الإداري المطعون فیه الصادر عن اللجنة 

  .2الإداریة المتساویة الأعضاء

أمام اللجنة تجدر الإشارة إلى أن الموظف العمومي لیس مجبرا بأن یقدم الطعن 

الولائیة، بل باستطاعته عدم اللجوء إلیها ویرفع دعواه مباشرة أمام القاضي الإداري،لأن 

ن هو حق للموظف ولیس إلى لجنة الطع ءاللجو  على أنّ  175المشرع أقر في المادة 

 وعلى .3"...یمكن للموظف" والدلیل على ذلك هو استعمال المشرع عبارةواجبا علیه، 

هذا الأساس فإن لجنة الطعن تعتبر هیئة استشاریة لكن آراءها بعد الاستشارة ذات 

  .طابع إجباري

  الطعن القضائي:الفرع الثاني

بعد أن یستنفذ الموظف جمیع الضمانات الإداریة وإذا لم تجدي له نفعا،یبقى 

درة ضده أمامه طریق وحید وهو اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات التأدیبیة الصا

الطعن القضائي یعد ضمانة أخرى للموظف العمومي منحه  .4إذا كانت غیر مشروعة

وهذا لمواجهة تعسف الإدارة في قرار التأدیب، وذلك باستعمال حقه في ، إیاها المشرع 

  .5أو التعویض اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار التأدیبي بإلغائه

                                                      
  المرجع السابق 84/10من المرسوم  25المادة  -1

  77، المرجع السابق، ص زیاد عادل -2

  المتعلق بالوظیفة العامة 06/03من الأمر  175المادة  -3

  161، المرجع السابق، ص نوري منیر -4

تخصص قانون إداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  ،طعن في تأدیب الموظف العامال ،دیدیش عاشور عفاف -5

  46ص  ،2013- 2012الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ضمانات الموظف العمومي في مواجهة طعن القضائي من أهم یعتبر حق ال 

ذلك لأن القضاء بما یتصف به من حیدة ونزاهة و معرفة تخصیصه  ،طة التأدیبسل

في مسائل المنازعات من شأنه أن ینظر نظرة عادلة في القرار التأدیبي الموقع على 

ویحسن فحص ما یدعیه هذا الموظف من وجود عدم المشروعیة التي قد .الموظف

  .1الجزاء تلحق بقرار

یطعن الموظف العمومي في القرار التأدیبي الذي یشوبه عدم المشروعیة وهذا 

بالمطالبة بإلغائه ، كهدف أساسي ومحوري ویكون هذا عن طریق ما یعرف بدعوى 

من ق إ م إ أمام المحاكم  801و 800وفقا للأوضاع المقررة في المواد  .إلغاء القرار

  :یجب أن تتوفر فیها الشروط الشكلیة التالیةویقدم الطعن بعریضة  .الإداریة

یجب على رافع الدعوى أن تتوفر فیه الصفة والمصلحة بمعنى لا یجوز لغیر  -

 2 .الموظف الصادر في حقه القرار التأدیبي أن یقدم الدعوى

من شأنه إحداث أثر قانوني في ملف  ن، ویكو یجب أن یكون هذا القرار نهائیا -

 .الطاعن

 ابتداءیتعین على الموظف المذنب أن یرفع دعوى الإلغاء خلال أربعة أشهر  -

 .من تاریخ تبلیغ القرار التأدیبي

 :هناك حالات عدیدة یلغى فیها القرار التأدیبي لعدم احترامه الشروط الشكلیة نذكر منها

 قد یكون المجلس التأدیبي الذي أخذ القرار التأدیبي مكونا تكوینا غیر شرعیا -

م احترامه استشارة جهة معینة نص علیها القانون إذا اشترط المشرع التقید عد -

  .3برأیها واستشارتها واجبة وإلا عرضت الإدارة قرارها التأدیبي إلى الإلغاء

                                                      
   366، ص 1994، الإسكندریة، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة، ماجد راغب الحلو -1

   اءات المدنیة والإداریةالمتعلق بالإجر  08/09ن القانون م 459المادة  -2

   167، المرجع السابق ، ص كمال رحماوي -3
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أما الشروط الموضوعیة التي یقوم علیها الطعن القضائي و التي یتبین من   

إذا كان مشوبا بعیب من العیوب  خلالها مشروعیة القرار التأدیبي أو عدم مشروعیته

   :یؤدي إلى بطلانه ومن ثم إلغائه وتتمثل هذه العیوب في

  عیب عدم الاختصاص -

  عیب الشكل والإجراءات  -

  عیب مخالفة القانون -

   .1عیب الانحراف في استعمال السلطة -

الطعن القضائي هو أربعة أشهر ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار الإداري أو  میعاد    

  .من ق إ م إ 830/3بالإضافة إلى المادة  829/2نشره كما نصت المادة 

  :رفض الطعن القضائي شكلا قد یكون

 عدم قیام المتظلم بالطعن الإداري أصلا -

   .2تقدیم التظلم الإداري لجهة إداریة غیر مختصة -

    

  

  

  

  

  

                                                      
   48، المرجع السابق ، ص عفاف دیدیش عاشور -1

، مركز 10، الطعن الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة دراسات قانونیة، العدد موسى نورة -2

  . 154البصرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، ص 
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نخلص مما سبق ذكره أن الموظف المرتكب لخطأ إفشاء السر المهني الذي هو      

خطأ مهني من الدرجة الثالثة تسلط علیه عقوبة تأدیبیة من طرف السلطة الإداریة 

المختصة مع إلزامیة أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء الذي یعتبر رأیها غیر إلزامیي 

  ).غیر ملزم للإدارة بالأخذ به بمعنى رأیها( للسلطة الإداریة 

الموظف المرتكب لهذا الخطأ یتعرض لعقوبات تأدیبیة من الدرجة الثالثة والمتمثلة     

التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام، التنزیل من درجة إلى درجتین، : في

  .والنقل الإجباري

ن تعسف السلطة لقد عمل المشرع الجزائري على حمایة الموظف العمومي م    

الإداریة من خلال منحه عدة ضمانات سواء كانت هذه الضمانات قبل توقیع العقوبة 

التأدیبیة وهذا من خلال منحه الحق في تبلیغه بالخطأ المنسوب إلیه، الاطلاع  على 

وكذلك ضمانات . وغیرها من الحقوق...ملفه التأدیبي، إعداد دفاعه وإحضار الشهود

التأدیبیة وهذا بمنح الموظف الحق في الطعن في القرار التأدیبي  بعد توقیع العقوبة

وذلك من خلال التظلم الإداري سواء كان هذا التظلم رئاسي أو ولائي أو كان أمام 

وفي حالة عدم استجابة الإدارة للموظف یبقى أمامه طریق آخر وهو .اللجنة خاصة 

 . در ضده إذا كان غیر مشروعاللجوء إلى القضاء للطعن في القرار التأدیبي الصا
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الوظیفة العامة مسؤولیة وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع، تحكمها وتوجه مسیرتها القیم       

تحرص على إرساء معاییر وقواعد ومبادئ أخلاقیة تحكم آداب الوظیفة . الدینیة والوطنیة

العامة؛ والموظف العمومي هو وسیلة الدولة في تنفیذ مهامها وأداء واجباتها وعلى مدى صلاح 

الموظف یتوقف صلاح الإدارة العامة لذلك فقد قیل بحق الإدارة العامة تساوي ما یساویه 

  .رجالها

في الوظیفة العمومیة یترتب على الموظف العمومي عددا من الحقوق و تعیین الأثناء 

یفرض علیه بالمقابل مجموعة من الالتزامات الوظیفیة، من بین هذه الأخیرة نجد واجب 

، وكذا قواعد والأمانةواجب خلقي تقتضیه مبادئ الشرف  السر المهني الذي هوالمحافظة على 

عمله أو إذ یجب على الموظف كتمان كل ما یصل إلیه من معلومات في أثناء . القانون

جمرة متوهجة داخل الفم  إمساكویعتبر حفظ السر أكثر مشقة من . بمناسبة ممارسته لوظیفته

  ".سقراط" كما عبر عن ذلك 

المهنیة یتعرض للتأدیب من طرف السلطة  الأسرار بإفشاءموظف العمومي الذي یقوم الف

هذا لما یمثله التأدیب في الوظیفة العمومیة من دور مهم في إرساء مبدأ الانضباط  المعنیة،

الواجب توفره هذا لتمكین الإدارة من الاطلاع على ما یناط بها من دور في تحقیق الصالح 

مع الخطأ الذي  یتلاءمیكون الموظف عرضة لتوقیع العقوبة التأدیبیة وهذا بما بالتالي  .العام

في أداء مهامه هذه العقوبة تسلطها علیه السلطة المعنیة بعد  إهمالهاقترفه، وبذلك یعاقب على 

وهذا لحمایة لحقوق الموظفین ولمنع  وإجراءاتوفق مراحل . استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء

  .التعسف في استعمال سلطتها الرئاسیة الإدارة من

بجملة من الضمانات القانونیة التي توفر  التأدیبیتمتع الموظف العمومي أثناء مراحل 

وهذه الضمانات هي مقسمة إلى ضمانات قبل صدور القرار الـتأدیبي . له الحمایة القانونیة

لاع على الملف التأدیبي، حقه الموظف بالتهم المنسوبة إلیه، حقه في الاط إعلاموالمتمثلة في 
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الخ ، ضف إلى ذلك ضمانات قانونیة بعد صدور القرار التأدیبي المتمثلة في ...في الدفاع

الجهة مصدرة القرار أو أمام لجنة الطعن، وكذلك  أمامار سواء التظلم الإداري ضد هذا القر :

  .حق الموظف في الطعن القضائي ضد القرار التأدیبي

  :التالیة اسة توصلنا إلى النتائجذه الدر أثناء قیامنا به

القانونیة  الأداةهني على الموظف العمومي أیا كانت السر الم إفشاءیسري الالتزام بعدم  -

 .كان ذلك بقرار إداري أو بعقد التوظیفالتي تقلد بموجبها وظیفته سواء 

أیا كان هذا السر سواء كان هذا  إفشائهالأصل في السر المهني وجوب كتمانه وتحریم  -

 .یضر بالسمعة أو الكرامة أم لا

نقص النصوص القانونیة المتعلقة بالسر المهني إذ نجد المشرع الجزائري خصص سوى  -

من قانون العقوبات  302و 301، والمواد 06/03من الأمر  49و  48هما المواد  مادتین له

 .الجزائري

ني هي عقوبة من الدرجة الثالثة تمسه من الناحیة السر المه إفشاءعقوبة الموظف عن  -

 .مستقل عن العقوبة الجنائیة المادیة و الأدبیة وهو جزاء

التأدیبیة على الموظف لیس غایة بل وسیلة تهدف الذي توقعه السلطة  التأدیبيالجزاء  -

 .بشكل عام إلى حسن سیر المرافق العامة بانتظام واطراد

العقوبة على الموظف العام هي السلطة الرئاسیة  السلطات التي تملك حق توقیع -

 .كل في حدود اختصاصاته) اللجان المتساویة الأعضاء(ومجالس التأدیب 

إحاطة المشرع الجزائري الموظف العمومي المخالف المرتكب لهذا الخطأ مجموعة من  -

  .الضمانات القانونیة التي تمكنه من الدفاع عن نفسه

  :تقدیم الاقتراحات التالیة بإمكاننالنا إلیها من خلال النتائج التي توص
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وضع تعریف لسر المهنة وتحدید نطاق المعلومات التي تعد سرا بصورة أكثر دقة  -

 .ووضوح

تسببها خاصة وأنه التي قد  والأضرارالسر المهني،  إفشاءجریمة تكوین الموظف حول  -

 .یتعلق بشرف وكرامة الأشخاص

بد من التوفیق بین التزام الموظف بعدم إفشاء أسرار الوظیفة العامة، وبین حقه في  لا -

 .التعبیر عن رأیه أو توجیه أي نقد

الموازنة بین التزام الموظف العمومي بعدم إفشاء السر المهني، وبین ما حصل من  -

داریة، وحق الأفراد تطورات حدیثة على وسائل الإدارة وأعمالها وأهدافها خاصة مبدأ الشفافیة الإ

 .في الحصول على المعلومات

توسیع النطاق الشخصي للالتزام بعدم إفشاء الأسرار الوظیفیة، بحیث لا یقتصر على  -

 .الموظف فقط بل یجب أن یشمل كل موظف مكلف بالقیام بخدمة

إقامة جهاز للتحقیق الإداري ویكون مستقل عن السلطة الرئاسیة، مهمته التحقیق في  -

 .ء المنسوبة إلیهالأخطا

 .السماح للموظف بالحصول على نسخة من ملفه التأدیبي -
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 .نموذج من إخطار الموظف بما هو منسوب إلیه من أخطاء 01: الملحق رقم 

 .نموذج من محضر تسلیم الملف التأدیبي الإداري 02:الملحق رقم 

 نموذج من محضر خاص بعدم استعمال الموظف لحقه في 03:الملحق رقم 

 .الاطلاع على الملف التأدیبي

 .نموذج من استدعاء الموظف للاطلاع على الملف التأدیبي 04:الملحق رقم 

 .نموذج من استدعاء الموظف للمثول أمام المجلس التأدیبي 05:الملحق رقم 

  .نموذج من تبلیغ قرار مجلس التأدیب 06:الملحق رقم 

 



 الملاحق

 

  أ
 

  الأخطاء منإخطار الموظف بما هو منسوب إلیه نموذج من                  

  .........مدیریة

    ...........ولایة

  مصلحة المستخدمین

  المرجع

  ...........السید

  ...........الرتبة

والمتمثلة .............من الدرجة أحیطكم علما بأنني قررت التسلیط علیكم عقوبة   

  ....................وذلك للأسباب التالیة.....................في

یمكنكم منذ استلامكم لهذا الإشعار، الاطلاع على ملفكم التأدیبي وكذلك ملفكم الخاص   

وحة مفت. وذلك بمقر المدیریة، مصلحة المستخدمین في ظرف لا یتعدى أربعة أیام. بالتوظیف

  ...........منذ تاریخ استلامكم لهذا الإشعار وذلك حسب الأوقات التالیة

  .  یتعین علیكم إشعاري باستلامكم لهذا الخطاب عن طریق السلم الإداري   

  .............في                                                         

  المدیر                                                             

 ------------------------------------------------  -------  

  )من طرف الرئیس المباشر بعد إمضاء المعني بالأمر.......یرسل إلى مدریة(إشعار باستلام   

اعترف بان الإدارة أخبرتني عن نیتها في تسلیط الجزاء التأدیبي من .......أنا الممضي أسفله  

وأنها أحاطتني علما بأنها تضع تحت تصرفي الاطلاع على ........والمتمثل في......الدرجة

 ............... في                                              .الملف التأدیبي

  الإمضاء                                                                  



 الملاحق

 

  ب
 

  .محضر تسلیم  الملف التأدیبي والإداري نموذج من                   

  ...........مدیریة

  ...........ولایة

  مصلحة المستخدمین

  ..........المرجع

  ..............الرتبة..............أنا الممضي أسفله السید  

  .اعترف بأنني اطلعت على الملف التأدیبي والإداري

                                                      

  ..............في                                                     

  .الإمضاء                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  



 الملاحق

 

  ت
 

  محضر خاص بعدم استعمال الموظف لحقه  نموذج من                 

  .في الاطلاع على الملف التأدیبي والإداري                      

 

 

  

  .....................الرتبة.....................أنا الممضي أسفله     

ط ،الذي كشفت الإدارة له عن نیتها في التسلی.............الرتبة.............اشهد بان السید

، لم یتقدم لمقر المدیریة للاطلاع .............والمتمثلة في..........علیه عقوبة من الدرجة

  .على الملف التأدیبي والإداري

                                                           

  

  

  

  

  

  .............في                                                     

  . الإمضاء                                                        

  



 الملاحق

 

  ث
 

  استدعاء للاطلاع على الملف التأدیبينموذج من 

  ...........السید

  ............الرتبة

  ...........العنوان

  

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  85/59من المرسوم  129تطبیقا لأحكام المادة     

سسات والإدارات العمومیة ، یشرفني أن انهي إلى علمكم انه تبعا لقرار إحالتكم على المؤ 

المجلس التأدیبي یمكنكم الاطلاع على ملفكم التأدیبي على مستوى مصلحة المستخدمین ابتداء 

  .من تاریخ تبلیغكم هذا الاستدعاء

  .في حالة رفضكم الاطلاع على ملفكم التأدیبي، تتابع الإجراءات مسارها العادي   

                    

             

  

                          

  ............في...........حرر بـــــــــــــ                                     

  .ضاء السلطةإم                                        

  

  

  



 الملاحق

 

  ج
 

  استدعاء المثول أمام المجلس التأدیبينموذج من 

  .........السید

  .........الرتبة

  .........العنوان

  

على .......یشرفني أن أعلمكم بأن اللجنة المتساویة الأعضاء ستعقد جلستها التأدیبیة یوم   

  .للنظر في ملفكم التأدیبي.........وذلك ب............الساعة

المتضمن القانون  85/59من المرسوم  129في هذا الإطار أذكركم  بأنه طبقا للمادة    

الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، یمكنكم الاستعانة بمدافع تختارونه، 

كما یتعین علیكم إیداع مذكرة دفاعكم في أجل ثمانیة أیام قبل تاریخ انعقاد جلسة المجلس 

  .التأدیبي

  

  

  

  .........في..........حرر بـــــــ                                                    

                                           )السلطة المؤهلة(                                                         

                                                  

                                         

        



 الملاحق

 

  ح
 

  تبلیغ قرار مجلس التأدیبنموذج من 

  

  .........السید

  ..........الرتبة

  .........العنوان

  

               

یشرفني أن أنهي إلى علمكم بأن اللجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة في مجلس التأدیبي قد      

  ................ضدكم عقوبة.................قررت خلال جلسة یوم

یوما ) 15(بهذا الصدد یمكنكم رفع طعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال خمسة عشر    

  .رارابتداء من تاریخ تبلیغ هذا الق

  

  

  

  

  ..........في..........حرر بــــــــــ                                     

  )السلطة المختصة(                   
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ة أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، عین الدفلى، تخصص إدار 

2013 -2014  

عشاش مسعود، الحقوق المالیة للموظف العمومي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  -)4

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  . 2014-2013محمد خیضر، بسكرة، 
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عیاش محمد الصادق، الإجراءات التأدیبیة في قانون الوظیفة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة  -)5

  .2014الماستر، تخصص إدارة أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، 

الماستر في مخروط حنان، الفصل التأدیبي للموظف العام في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  -)6

  .2014الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  المدرسة العلیا للقضاءمذكرات  -ث  

كوشیح عبد الرؤوف، الإجراءات التأدیبیة في قانون الوظیف العمومي وقانون العمل،  -)1

  .2006-2003مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، قسنطینة، 

    

  تمقالاال - ثــــالثـــا

ـــاركة، ضمانة تسبیب القرار التأدیبي في مجال الوظیفة العامة، مجلة الندوة بــــدري مب -)1

  .114ستشارات التعلیمیة، ص ، مركز البصیرة للبحوث والا10للدراسات القانونیة، العدد 

ـب احمد، حقوق الموظف وضمانات الموظف العام عند تطبیق الجزاء حیـدر نجـــی -)2

  .12، ص2007، الصادرة في سنة 30لفتح، العدد دیبي، مجلة االتأ

ورة، الطعن الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة مقارنة، مجلة مـوسـى نــ -)3

  154التعلیمیة،ص، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات 10الندوة للدراسات القانونیة، العدد 

ریة في الجزائر، تطورها وخصائصها، مجلة مجلس ــوي عبد العزیز، المنازعة الإدانــوی -)4

   .73، ص2006الصادرة في سنة ،8الدولة، العدد 

  ونیةالنصـوص القــان: ـارابـع 

  الدستور -)أ
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دیسمبر  07الصادر في  96/438، المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة  -

، ج رع 1996نوفمبر   28نص تعدیل الدستور المصادق علیه في  بإصدارالمتعلق  1996

أفریل  10المؤرخ في  02/03، المعدل بمقتضى القانون رقم 1996دیسمبر 8في  المؤرخة 76

المؤرخ  08/19، المعدل بمقتضى القانون رقم 2002أفریل 14المؤرخة في  25، ج رع 2002

 16/01، المعدل رقم  2008مبر نوف 16المؤرخة في 36، ج رع 2008نوفمبر  15في 

المؤرخة في  14، ج رع 2016مارس  06الموافق لــ  1437جمادي الأولى  26المؤرخ في 

2016.  

  

  

  نصوص التشریعیةلا -)ب

علق بحمایة الصحة وترقیتها، الجریدة مت 1985فیفري  16المؤرخ في  85/05القانون رقم  -

المؤرخ  08/13، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1985فیفري  17، الصادرة في 35 الرسمیة عدد

  .2008جویلیة  20 ــالموافق ل 1429رجب  17في 

تضمن قانون ی 1966جوان  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  66/155أمر رقم  -

  .المعدل والمتمم ،الجزائیة الإجراءات

جراءات المدنیة تضمن قانون الإی 1966جویلیة  08المؤرخ في  66/154أمر رقم  -

  .، المعدل والمتمم2001لصادرة في ا 29 والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد

تضمن ی 2006جویلیة  15الموافق لـــ  1427جمادي الثانیة  19المؤرخ  06/03أمر رقم  -

  .2006في  المؤرخة 46 لوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة عددالقانون الأساسي ل
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تضمن قانون ی 2008فیفري 25الموافق لــ 1429صفر  18المؤرخ في  08/09أمر رقم  -

  .2008أفریل  23المؤرخة في  21 ، الجریدة الرسمیة عددالإجراءات المدنیة والإداریة

 2015دیسمبر 30الموافق لــ 1437ربیع الأول  18المؤرخ في  15/19القانون رقم  - 

  .2015المؤرخة سنة  71 الجریدة الرسمیة عدد، اتتضمن قانون العقوبی

  المراسیم -ج

 .تضمن الإجراءات التأدیبیةی 1966 جوان 2المؤرخ في  66/185المرسوم رقم  -

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام  1982سبتمبر 11المؤرخ في  82/302المرسوم رقم  -

في  المؤرخة 09 الجریدة الرسمیة عدد التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة،

1982. 

تضمن تحدید اختصاصات اللجان ی 1984جانفي  14المؤرخ في  10-84المرسوم رقم  -

 .المتساویة الأعضاء وكیفیة سیر أعمالها

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  1985مارس  23المؤرخ في  85/59المرسوم  -

 .1985المؤرخة في  13الجریدة الرسمیة عدد مؤسسات والإدارات العمومیة، لعمال ال

  ملغى

  الأحكام القضائیة -د

 05، مجلة مجلس الدولة، العدد 2004أفریل  20الصادر في  009898قرار رقم  -

 .2004الصادر في 

 08، مجلة مجلس الدولة، العدد 2005أكتوبر  25الصادر في  27279قرار رقم  -

 .2006الصادر في 

  النصوص التنظیمیة - ه
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، المتعلقة بالإجراءات التأدیبیة، الصادرة 1985ماي  07الصادرة في  07التعلیمة رقم  -

 .عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

مادتین المحدد لكیفیات تطبیق ال 2004أفریل  12المؤرخ في  05المنشور رقم  -

 .85/59من المرسوم  131و130

*En Français  

- lois 79/587 relative à la motivation des actes administratifs et 

amélioration des relations l’administration et le public. 

         



 الفهرس

 

99 
 

  الصفحة                                                                الموضوع

  01.......................................................................مقدمة

  05....................................الموظف العام والسر المهني: الفصل الأول

  06.......................................الموظف العموميمفهوم : المبحث الأول

  06......................................تعریف الموظف العمومي: المطلب الأول

  07................................التعریف الفقهي للموظف العمومي: الفرع الأول

  07....................................................الفقه الفرنسي تعریف :اأول

  08..................................................الفقه المصري تعریف :اثاني

  08...................................................الفقه الجزائري تعریف :ثالثا

  09.............................التعریف القضائي للموظف العمومي :الفرع الثاني

  10.............................التعریف التشریعي للموظف العمومي: الفرع الثالث

  11.....................................تعریف الموظف في التشریع الفرنسي: أولا

  11....................................تعریف الموظف في التشریع الجزائري: ثانیا

  21........................شروط اكتساب صفة الموظف العمومي: الثاني المطلب

  .13....................................عمومیةالوظیفة الالتعیین في : الفرع الأول

  .14................................................دیمومة الوظیفة :الفرع الثالث

  15................................الترسیم في درجات السلم الإداري :الثالث الفرع



 الفهرس

 

100 
 

  16...................الموظف العمومي والإدارةبین طبیعة العلاقة : المطلب الثالث

  16.................علاقة تعاقدیة بالإدارة العلاقة التي تربط الموظف :الفرع الأول

  17...........................عقود القانون الخاصنظریة تعاقدیة قانونیة من : أولا

  .20...................................نظریة تعاقدیة من عقود القانون العام: ثانیا

  .20.............................................الانتقادات الموجهة للنظریة: ثالثا

  .21....................قة تنظیمیة العلاقة بین الموظف والإدارة علا :الفرع الثاني

  22.........في التشریع الجزائريتكییف العلاقة بین الموظف والإدارة  :الفرع الثالث

  23...................................مفهوم الالتزام بالسر المهني: المبحث الثاني

  24...................................تعریف الالتزام بالسر المهني: المطلب الأول

  24.....................................تعریف الالتزام بالسر المهني: الفرع الأول

  29...........................الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني: الفرع الثاني

  30.................................................................الدستور: أولا

  31........................................................قانون العقوبات: اثانی

  32...............................................قانون الإجراءات الجزائیة: ثاثال

  33..........علیهطبیعة الالتزام بالسر المهني والاستثناءات الواردة : المطلب الثاني

  34......................................طبیعة الالتزام بالسر المهني: الفرع الأول

  35...............الاستثناءات الواردة على مبدأ الالتزام بالسر المهني: الفرع الثاني



 الفهرس

 

101 
 

  35....................................................حالات جواز الإفشاء: أولا

  36..................................حالات الإفشاء الإلزامي بالسر المهني: اثاني

  37..................................مظاهر الالتزام بالسر المهني: المطلب الثالث

  37................................................في المجال الطبي: الفرع الأول

  38........................................الوسط المهني عموما في: الفرع الثاني

  43............................جزاء الإخلال بالالتزام بالسر المهني: الفصل الثاني

  44.........................................مفهوم العقوبة التأدیبیة: الأولالمبحث 

  44........................................یبیةتعریف العقوبة التأد: الأولالمطلب 

  45.......................................تعریف الفقه للعقوبة التأدیبیة:الفرع الأول

  46.........................وبة التأدیبیةتعریف التشریع الجزائري للعق: الفرع الثاني

  47........................................أنواع العقوبات التأدیبیة: المطلب الثاني

  49...............................................التوقیف عن العمل: الفرع الأول

  49...............................................التنزیل في الدرجة: الفرع الثاني

  50..................................................النقل الإجباري: الفرع الثالث

  51....................التأدیبیة السلطة المختصة في توقیع العقوبة: ثالثالمطلب ال

  52...............................اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء: الفرع الأول

  53.........................................اللجنة المتساویة الأعضاء تكوین: أولا



 الفهرس

 

102 
 

  54....................................صلاحیات اللجنة المتساویة الأعضاء: ثانیا

  55......................كیفیة سیر أعمال اللجنة المتساویة الأعضاء: الفرع الثاني

  55............................................عامةاجتماعها في شكل هیئة : أولا

  56.......................................في شكل مجلس تأدیبياجتماعها : اثاني

  57................................التأدیبیةوآجال المساءلة  إجراءات: الفرع الثالث

  58................التأدیبالضمانات الممنوحة للموظف في مجال : المبحث الثاني

  58...................الضمانات المقررة للموظف قبل توقیع العقوبة: المطلب الأول

 58.......................إعلام الموظف بالأخطاء المنسوبة إلیه: الفرع الأول

  61.............................اطلاع الموظف على الملف التأدیبي: الفرع الثاني

  63...................................................إجراء التحقیق: فرع الثالثال

  65..........................................حق الموظف في الدفاع: الفرع الرابع

  66................................................ابداء الملاحظات الشفویة: أولا

  67........................................................بمدافعالاستعانة : ثانیا

  68........................................................الاستعانة بشهود: اثالث

  69.........................................تسبیب القرار التأدیبي: الفرع الخامس

  69.............................................القرار التأدیبي مفهوم تسبیب :أولا

  70...........................................یب القرار التأدیبيشروط تسب :یاثان



 الفهرس

 

103 
 

  72........الضمانات الممنوحة للموظف بعد توقیع العقوبة التأدیبیة: المطلب الثاني

  72..........................................وإجراءاتهالتظلم الإداري : الفرع الأول
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